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حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة 
  من المقررين والممثلين الخاصين 

 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 
  مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي أعـده 
بـاولو سـيرجيو بينـيرو، المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنســان في 
ميانمار، وفقا لقرار اللجنة ١٢/٢٠٠٣ ومقـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٠٠٣/ __ 

(انظر E/2003/23 (Part I)، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر ٢). 
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التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعـني بحالـة حقـوق 
  الإنسان في ميانمار 

موجز 
يستند هذا التقرير إلى نتائج الزيارة الخاصـة الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص إلى ميانمـار في 
آذار/مـارس ٢٠٠٣ والمعلومـات الـتي تلقاهـا حـتى ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وقـد قطـــع المقــرر 
الخـاص هـذه الزيـارة حـين اكتشـف جـهاز تنصـت يعمـل في الغرفـــة الــتي كــان يجــري فيــها 

مقابلات مع السجناء السياسيين. 
ـــة الحــوار بــين  وأثنـاء هـذه الزيـارة، لاحـظ المقـرر الخـاص عـدم إحـراز تقـدم في عملي
الحكومة والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية واكتشف دلائل مقلقـة علـى تلاشـي الثقـة بـين 
الطرفـين. ومـع أنـه أشـار إلى ضـرورة التعجيـل بمعالجـة تلـك الحالـة الآخـذة في التدهـــور، فــإن 
إرهاصات انسداد الأفق فيما يتعلق بـالحوار والتوتـرات السياسـية المتصـاعدة سـاهمت في يئـة 
اال للأحداث المأساوية الـتي حصلـت ليلـة يـوم ٣٠ أيـار/مـايو، الـتي تلاهـا تدهـور هـائل في 
حالـة حقـوق الإنسـان. ففـي ذلـك اليـوم، تعـرض أعضـاء ومؤيـدو الرابطـة الوطنيـة مـن أجـــل 
ــار  الديمقراطيـة المرافقـين للأمينـة العامـة للرابطـة داو أونـغ سـان سـو كـي أثنـاء جولتـها في ميانم
العليا للهجوم من قبل المحتجـين المؤيديـن للحكومـة قـرب ديبـايين (مقاطعـة سـاغينغ). ونتيجـة 
لذلك، اعتقل وقُتل وجرِح وفُقد ما يربو على ١٠٠ من أعضاء ومؤيدي الرابطة الوطنيـة مـن 
أجل الديمقراطية، من بينهم أعضاء برلمـان منتخبـون ورهبـان وطـلاب. ويبـدو مـن المعلومـات 
التي تلقاها المقرر الخاص حتى الآن مــن مختلـف المصـادر أن الأمـر ينطـوي علـى سـبق الإصـرار 
من جانب المحتجين ويندرج ضمن نمط عام من المضايقة المتناميـة لمؤيـدي الرابطـة الوطنيـة مـن 

أجل الديمقراطية، وبخاصة أثناء رحلات داو أونغ سان سو كي في المناطق الريفية.  
وقد بعث المقـرر الخـاص رسـائل عـدة إلى الحكومـة أعـرب فيـها عـن قلقـه البـالغ إزاء 
حوادث القتل والأذى الجسدي والاحتجاز والاختفاء التي زُعم أا طالت أعدادا مـن الأفـراد 
كنتيجـة لأحـداث يـوم ٣٠ أيـار/مـايو، وحـث فيـها علـى الإفـراج الفـوري واللامشـروط عــن 
جميع من اُعتقلوا في إطـار تلـك الأحـداث وكذلـك عـن جميـع السـجناء السياسـيين الآخريـن. 
ورغم أن الحكومة أعلنـت عـن الإفـراج عـن بعـض الأشـخاص، فـإن المقـرر الخـاص يعتقـد أن 
ـــن الاعتقــال في إطــار هــذه  مـا يزيـد عـن ١٠٠ شـخص لا يزالـون في عـداد المفقوديـن أو ره
الأحداث. ومن بين مـن لا يزالـون رهـن الاعتقـال: داو أونـغ سـان سـو كـي، ونـائب رئيـس 
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيـة يـو تـين وو وزعمـاء آخـرون للرابطـة. وحصلـت سلسـلة 
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من هذه الاعتقالات الجديدة علـى خلفيـة مـن عمليـات التوقيـف والسـجن المتواصلـة لأعضـاء 
الرابطة ونشطاء سياسيين آخرين منذ بداية عام ٢٠٠٣. 

وشملـت التطـورات السـلبية الأخـرى المتصلـة بحقـوق الإنســـان الــتي حصلــت مؤخــرا 
إغلاق معظم (وربما جميع) مكاتب الرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة، بمـا في ذلـك مقرهـا 
في يـانغون؛ وتشـديد الرقابـة علـى أعضـاء ومؤيـدي الرابطـــة والمنظمــات السياســية الأخــرى؛ 
وتشديد الرقابة علـى الصحافـة، وانعـدام حريـة الوصـول إلى المعلومـات، بمـا في ذلـك الأخبـار 
المتعلقة بحادثة ٣٠ أيار/مايو، والاستدعاء المتكرر للسجناء السياسيين السابقين وديدهـم مـن 

قبل المخابرات العسكرية حسبما تفيده الروايات. 
ـــايو، إجمــالا، نكســة يمكــن أن  لقـد شـكلت التطـورات المتصلـة بـأحداث ٣٠ أيـار/م
تقضـي علـى مـا تحقـق علـى الجبهـة السياسـية، وبالتـالي، فيمـا يتعلـق بحالـة حقـوق الإنســان في 
البلد: فمن الجائز القـول بـأن كـل التقـدم الـذي تحقـق منـذ الشـروع في عمليـة الحـوار في عـام 
٢٠٠٠ اـار دفعـةً واحـدة. فقـد أدى موقـف الحكومـة الحـــالي إلى تجميــد مختلــف إمكانيــات 
التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية التي كـانت علـى اسـتعداد للتعـاون مـع ميانمـار في 
ـــالغ عمليــةَ المعالجــة  تطبيـع الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة. وبذلـك، عرضـت الحكومـة لخطـر ب
العاجلة لحالة حقوق الإنسان الراهنة المتسمة بعدم الاستقرار مع جميـع مـا ينطـوي عليـه ذلـك 

من عواقب فيما يتعلق بممارسة جميع حقوق الإنسان. 
وطلب المقرر الخاص زيارة ميانمار في أقرب وقـت ممكـن بغـرض تقييـم الحالـة الراهنـة 
عن كثب. وقد قام بذلك بدعم كامل من مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان. ولا يـزال 

هذا الطلب بانتظار رد رسمي من الحكومة. 
وفيمـا يتعلـق بمزاعـم انتـهاكات حقـوق الإنسـان في منـــاطق الأقليــات العرقيــة، يــرى 
المقرر الخاص أن مصداقية استنتاجاته تتوقف على قدرتـه علـى التثبـت مـن الحقـائق بموضوعيـة 
وحياديـة. وبالتـالي، اتبـع جـا مـن شـقَّين في تحقيقاتـه: (أ) إجـراء بحـث اسـتنادا إلى مقـــابلات 
مستقلة مع اللاجئين الوافدين من تلـك المنـاطق في تـايلند و (ب) إجـراء تقييـم مسـتقل داخـل 
ميانمـار وذلـك بزيـارة بعـض هـذه المنـاطق المتضـررة بغـرض تدعيـــم نتــائج بحثــه والتثبــت مــن 
الحقــائق المتعلقــة بالانتــهاكات المزعومــة. وفي حــين اكتمــل الشــق (أ)، لم يجــر بعــــد تنفيـــذ 
الشق (ب). وقد وثق البحث الذي أُجري في تايلند في تشرين الأول/أكتوبر وتشـرين الثـاني/ 
نوفمبر ٢٠٠٢ انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل السخرة وفرض ضرائب تعسفية والابـتزاز 
والتهجير والتعذيب والاغتصاب وحالات الإعدام خارج نطاق القانون ارتكبت في أنحــاء مـن 
ولايات شان وكايين وكاياه ومـون في ميانمـار. وأثنـاء كتابـة هـذا التقريـر، لا يـزال ينتظـر رد 

الحكومة فيما يتعلق بالطرائق المقترحة ليجري المقرر الخاص تقييما مستقلا في ولاية شان. 
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ـــى اســتنتاجات المقــرر الخــاص وتوصياتــه  وبـالنظر إلى الحالـة السـائدة في ميانمـار، تبق
الواردة في تقريريه السابقَين (E/CN.4/2003/41, E/CN.4/2002/45) سارية المفعول. فهو علـى 
قناعة بأن الحكومة، إذا رغبت في تجديد التزامها بعملية التحول السياسـي، يتعـين عليـها البـدء 
في الإفراج الفوري واللامشروط عـن داو أونـغ سـان سـو كـي إلى جـانب آخريـن اعتقلـوا في 
إطـار حـادث ٣٠ أيـار/مـايو، فضـلا عـن جميـع مـن تبقَّـى مـــن الســجناء السياســيين. وينبغــي 
ـــوم ٣٠ أيــار/مــايو. ويشــكل اســتمرار  مسـاءلة المسـؤولين عـن أعمـال العنـف الـتي شـهِدها ي
الجمود الحالي، حسب رأيه، عقبة خطيرة تحول دون حدوث تحسن في مجـال حقـوق الإنسـان 
بالنسبة لشعب ميانمار قاطبةً، وسـيدعم إصـدار توصيـة تقضـي بلفـت انتبـاه هيئـات أخـرى في 

الأمم المتحدة إلى الحالة السائدة في البلد. 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٦أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارة إلى ميانمار والأنشطة المتصلة ا ٢٦-٨ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات المتصلة بحقوق الإنسان ٩٨-٢٦ثالثا -
التقييم المستقل المقترح لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الأقليات العرقية  رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧١٥-٦٣في ميانمار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملاحظات الختامية والتوصيات ٦٤٢٤-٦٩خامسا -

المرفقات 
. . . . . . . . . . . . . . . قائمة بالأشخاص الذين قابلهم المقرر الخاص أثناء زيارته إلى سجن إنسين ٢٧الأول -
التقييـم المسـتقل الـذي سـيجريه المقـرر الخـاص المعـني بحالـــة حقــوق الإنســان في ميانمــار لادعــاءات الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية شان
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مقدمة   أولا -
أنشأت اللجنة ولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالـة حقـوق الإنسـان  - ١
في ميانمـار في قرارهـا ٥٨/١٩٩٢ المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٢، وجـرى تمديدهـا مؤخـــرا في 
القـرار ١٢/٢٠٠٣ المـؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وفي ذلـــك القــرار، طلبــت اللجنــة إلى 
المقرر الخاص أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين وإلى اللجنـة في 
دورا الستين ويستند هذا التقرير إلى نتـائج الزيـارة الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص إلى ميانمـار في 

آذار/مارس ٢٠٠٣ والمعلومات التي تلقاها حتى ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
  

الزيارة إلى ميانمار والأنشطة المتصلة ا   ثانيا -
زار المقــرر الخــاص ميانمــار في الفــترة الممتــدة مــــن ١٩ إلى ٢٤ آذار/مـــارس ٢٠٠٣  - ٢
بغرض استكمال تقييمه لحالة حقـوق الإنسـان ومتابعـة المناقشـات مـع سـلطات ميانمـار بشـأن 
مقترحه القاضي بتقييم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الأقليـات العرقيـة، وبخاصـة 
ـــن ســابقاا، قــرر  ولايـة شـان. ونظـرا إلى أنـه كـان مـن المقـرر أن تكـون هـذه البعثـة أقصـر م

الاكتفاء بالعمل في يانغون. 
غير أنه تعين قطع الزيارة بسبب حادث تمثل في اكتشاف المقرر الخاص لجهاز تنصـت  - ٣
وُضع تحت الطاولة في الغرفة التي كان يجري فيها مقابلات مع السجناء السياسـيين في سـجن 
إينسين في ٢٢ آذار/مارس. وشكل الحادث خرقا لإجراءات العمل المعتادة المتعلقـة بـاضطلاع 
مقرري الأمم المتحدة الخاصين ببعثات تقصي الحقائق. وقـد احتـج المقـرر الخـاص بشـدة لـدى 
الحكومـة علـى خـرق مبـدأي الســـرية وعــدم التدخــل في إجــراءات عملــه خلافــا للتــأكيدات 
المتكـررة الـتي قدمتـها لـــه الحكومــة وأعــاد التشــديد علــى طريقــة عملــه المتمثلــة في أن جميــع 
الأشـخاص الذيـن يتعـاونون معـــه ينبغــي ألا يتعرضــوا لأي شــكل مــن أشــكال التخويــف أو 
المضايقة أو المعاقبة قبل البعثات وأثناءها وبعدها. وقد أعربت الحكومة عـن أسـفها واعتذارهـا 

وتعهدت بالتحقيق في الحادث. 
ـــس  وشملـت الأنشـطة أثنـاء هـذه الزيـارة القصـيرة اجتماعـات مـع السـكرتير الأول ل - ٤
الدولة للسلم والتنمية ووزير الداخلية ووزير العمل ونائب وزير الخارجيـة. كمـا التقـى المقـرر 
الخاص بالأمين العام للجنة التنفيذية المركزية للرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة وبأعضائـها 
وبفريـق الأمـم المتحـــدة القطــري وبالســلك الدبلوماســي والمنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة 
والسجناء السياسيين المفرج عنهم مؤخـرا والصحفيـين. وفي سـجن إينسـين، أجـرى مقـابلات 
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مـع ١٠ سـجناء (انظـر المرفـق الأول). وأخـيرا، زار ضريـح يـــو ثــانت، أحــد الأمنــاء العــامين 
السابقين للأمم المتحدة. 

وفي طريقـه إلى يـانغون ومنـها، أجـرى المقـرر الخـاص مشـاورات مـع المبعـوث الخــاص  - ٥
للأمين العام إلى ميانمار. وختم المقرر الخاص مهمته بتقديم إحاطات في بانكوك لممثلي السـلك 

الدبلوماسي ووسائط الإعلام. 
ـــائب وزيــر خارجيــة ميانمــار  وفي ٢٧ آذار/مـارس، كتـب المقـرر الخـاص رسـالة إلى ن - ٦
يناشده فيها التفكير بجدية في تقديم مبادرات جديدة وملموسـة ومقنعـة تعـزز حقـوق الإنسـان 
مـن خـلال إصـلاح الضـرر النـاجم عـن حـادث �الميكروفـــون� وإعــادة تحديــد إطــار تعــاون 
حكومة بلاده مــع لجنـة حقـوق الإنسـان بطريقـة تتسـم بالمصداقيـة. وبعـد الإشـارة إلى دعواتـه 
وتوصياته السابقة، تحدث المقرر الخاص مرة أخرى عمـا يمكـن أن تتمثـل فيـه تلـك المبـادرات: 
الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع السجناء السياسـيين؛ والكـف عـن القيـام باحتجـازات 
تعسفية جديــدة؛ ورفـع مـا تبقـى مـن القيـود علـى حريـات التعبـير والإعـلام والتنقـل والتجمـع 
وإنشـاء الجمعيـات؛ والشـروع في إصـلاح نظـام إقامـة العـدل والتشـريعات الـــتي تجــرم ممارســة 
أبسـط الحقـوق؛ والنظـر في سياسـة تتعلـق بنظـام حصـص الأرز الـذي تفرضـــه الحكومــة علــى 
ـــدم  مزارعـي الأرز. وأعـرب عـن أملـه في أن تنظـر السـلطات بجديـة في تلـك المبـادرات وأن تق

أيضا توضيحا كاملا لحادثة �الميكروفون�. 
وقـدم المقـرر الخـاص تقريـره السـنوي مشـفوعا باسـتكمال شـفوي، إلى لجنـــة حقــوق  - ٧
الإنســان في ٣١ آذار/مــارس. وســواءً في جنيــف بتلــك المناســبة أو في نيويـــورك وواشـــنطن 
العاصمة في وقت لاحق، عقد المقرر الخاص اجتماعات مع ممثلي ميانمار ودول أعضـاء أخـرى 
ومع منظمات غير حكومية وأفراد مستقلين أطلعوه على آرائهم وعلى معلومـات بشـأن حالـة 

حقوق الإنسان في ميانمار. 
وفي رده على المقرر الخاص المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل، أبلغه نائب وزيـر الخارجيـة عـن  - ٨
إجراء �تحقيق وافٍ� في الحادثة التي حصلت في سجن إينسين. وقدم سفير ميانمـار في جنيـف 
تقرير أكمل عن نتائج التحقيـق للمقـرر الخـاص في ١٨ تمـوز/يوليـه. وأفـادت الرسـالة أن لجنـة 
خاصة للتحقيق منشأة في ٩ نيســان/أبريـل توصلـت إلى أن أربعـة مسـؤولين يعملـون في سـجن 
إينسـان ركّبـوا جـهاز تنصـت مـن تلقـاء أنفسـهم ومـن دون إذن وعلـم السـلطات العليـا. وقــد 
خضـع أولئـك المسـؤولون لإجـراءات تأديبيـة وهـم: (أ) يـو ثـان ســـو، نــائب المديــر، الضــابط 
المكلف بسجن إينسـان، الـذي تم نقلـه إلى سـجن مـاندالاي وتمديـد فـترة اختبـاره قبـل الترقيـة 
ـــي، رئيــس حــراس الســجن، الضــابط المكلــف  بسـتة أشـهر أخـرى؛ (ب) يـو مونـغ مونـغ غي



803-45981

A/58/219

بالسجن الرئيسي الذي تم توبيخه وتعليق ترقيته لفترة ستة أشهر؛ (ج) يو يي ميينـت، حـارس 
السـجن، الضـابط المكلـف بـالمدخل الرئيسـي، الـذي تم توبيخـــه ونقلـــه إلى سجـــن بونغــدي؛ 
ـــن العلاقــات العامــة الــذي تم  (د) يـو ني ويـن، مسـاعد حـارس السـجن، الضـابط المسـؤول ع
تخفيـض رتبتـه ونقلـــه إلى ســجن بيغــو. وأخــيرا، تعــهدت الســلطات كذلــك ببــذل قصــارى 
جهودها لكفالة عدم وقوع حادث مؤسف مماثل مرة أخرى ومراعاة بشكل صـارم اسـتقلالية 

المقرر الخاص وحريته في إجراء الاتصالات. 
  

التطورات المتصلة بحقوق الإنسان   ثالثا -
يرى المقرر الخاص أن أي تحسن حقيقي في حالة حقـوق الإنسـان في ميانمـار لا يمكـن  - ٩
أن يحـدث مـن غـير حصـول تقـدم حقيقـي نحـو المصالحـة الوطنيـة. وخـلال زيارتـه إلى البلــد في 
شهر آذار/مارس، لاحـظ عـدم إحـراز أي تقـدم إضـافي في عمليـة الحـوار رغـم التفـاؤل الهـائل 
الذي شعر به اتمع الـدولي عقـب رفـع القيـود علـى حريـة تنقـل داو أونـغ سـان سـو كـي في 
٦ أيار/مايو ٢٠٠٢. وعلاوة على ذلك، اكتشف أيضـا دلائـل مقلقـة علـى تلاشـي الثقـة بـين 
الحكومة والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حيث إن الجـانبين أبديـا دلائـل علـى عـدم الثقـة 

في بعضهما البعض.  
ــــة الآخـــذة في التطـــور في  وأشــار المقــرر الخــاص إلى ضــرورة التعجيــل بمعالجــة الحال - ١٠
الاجتماعـات الـتي عقدهـا أثنـاء زيارتـه وبعدهـا. غـير أن إرهاصـات انسـداد الأفـق فيمـا يتعلــق 
بالحوار والتوترات السياسية المتصاعدة ساهمت في يئة اال للأحداث المأساوية التي حصلـت 
ليلة يوم ٣٠ أيار/مايو، التي تلاهـا تدهـور هـائل في حالـة حقـوق الإنسـان. ففـي ذلـك اليـوم، 
تعرض أعضاء ومؤيدو الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المرافقين للأمينة العامــة للرابطـة داو 
ـــن للحكومــة قــرب ديبــايين (مقاطعــة  أونـغ سـان سـو كـي للـهجوم مـن قبـل المحتجـين المؤيدي
ساغينغ). ونتيجة لذلك، اعتقل وقُتل وجرِح وفُقد مـا يربـو علـى ١٠٠ مـن أعضـاء ومؤيـدي 
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من بينهم أعضاء برلمان منتخبون ورهبان وطلاب. وكـان 
من بين من تأكد احتجازهم: الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ونائب رئيـس 
الرابطة يو تين وو وزعماء آخرون للرابطة الذين قيل إم وُضعوا رهـن �الاحتجـاز الوقـائي� 
من أجل سلامتهم. وحصل الحـادث أثنـاء  جولـة داو أونـغ سـان سـو كـي في ولايـة كاتشـين 
ومقاطعـة سـاغينغ (رحلتـها الثامنـــة في أرجــاء البلــد منــذ أيــار/مــايو ٢٠٠٢) الــتي بــدأت في 

٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ وكان من المتوقع أن تنتهي في ٤ حزيران/يونيه. 
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وضم المقرر الخاص صوته إلى التنديد الدولي الواسـع بمجلـس الدولـة للسـلم والتنميـة.  - ١١
ففي ٢ حزيران/يونيه، أصدر بيانا عاما بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
ووجه نداءً عاجلا إلى حكومـة ميانمـار بالاشـتراك مـع رئيـس الفريـق العـامل المعـني بالاحتجـاز 

التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. 
وردا علـى هـذا النـداء العـاجل، نقـل سـفير ميانمـار في جنيـــف في ٢٧ حزيــران/يونيــه  - ١٢
نتـائج تحقيـق رسمـي في حادثـة ٣٠ أيـار/مـايو. فقـد زعمـت السـلطات أن الرابطـة الوطنيـة مــن 
أجل الديمقراطية تسببت في الحادثة بخرقـها الاتفاقـات المبرمـة بـين الحكومـة والرابطـة والقاضيـة 
بأن هذه الأخيرة ينبغي ألا تمارس أي نشاط مـن شـأنه زعزعـة السـلم والاسـتقرار القـائمين في 
البلـد. وقيـل إن أعضـاء ومؤيـدي الرابطـة، بالاشـتراك مـع بعـض الرهبـان، خرجـوا عـن طـــوع 
القـانون ولجـأوا إلى أعمـال العنـف مثـل سـد الطـرق العامـة في تحـد لقواعـد المـــرور واســتخدام 
الأديرة البوذية لممارسة أنشطة سياسية وإقناع الناس بـالخروج إلى الشـوارع في حشـود وخلـق 
البلبلـة. وحسـب السـلطات، كـانت تلـك الأعمـال �أبعـد مـا يكـون مـــن معايــير الممارســات 
الديمقراطية� وكانت �في حقيقة الأمـر أعمـالا تتسـم بـالفوضى والتسـيب وعـدم الانضبـاط� 
تسببت في مصادمات بـين الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة والسـكان المحليـين. وزعمـت 
الحكومة كذلك أنـه في حـين يوجـد ثمـة أنـاس يؤيـدون داو أونـغ سـان سـو كـي، هنـاك أيضـا 
أنـاس كثـيرون تضـرروا جـراء انعـدام المسـاعدات والاســـتثمارات الدوليــة ويشــعرون باســتياء 
ـــد. وفي مناقشــاته مــع المبعــوث  شـديد إزاء تأييدهـا للجـزاءات الاقتصاديـة المفروضـة علـى البل
الخاص للأمين العام وآخرين، علـم المقـرر الخـاص أن الحكومـة تعتقـد أن مؤامـرة يشـارك فيـها 
أعضاء الحزب الشيوعي البورمي وبعض مجموعات القوميات العرقية وأعضـاء الرابطـة الوطنيـة 
من أجل الديمقراطية ومحرضـون أجـانب وـدف إلى تقويـض اسـتقرار وأمـن الدولـة جاريـة في 
ميانمار. وتبعا لذلك، ألحت الحكومة على أا مجبرة على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة بغيـة كفالـة 
سلامة الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيـة وبعـض زعمائـها الآخريـن. وأخـيرا، 
أُبلغ المقرر الخاص بأن أربعة أشخاص لقوا حتفـهم وأن ٤٨ جرحـوا في الحادثـة، ولكنـه تلقـى 
تأكيدات بأن الأمينة العامـة للرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة ونـائب رئيسـها لم يتعرضـا 

لأذى. 
ويبدو من المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص حتى الآن من مختلـف المصـادر أن الأمـر  - ١٣
ينطوي على سبق الإصرار من جانب المحتجين وينـدرج ضمـن نمـط عـام مـن المضايقـة المتناميـة 
لمؤيدي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية, وبخاصة أثناء رحلات داو أونغ سان سو كـي في 
المنـاطق الريفيـة. ففـي الوقـت الـذي حظيـت بالاسـتقبال مـن طـرف حشـود كبـيرة، أصبحـــت 
الدلائل على تجدد مضايقة وتخويف مؤيدي الرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة تتسـم بقـدر 
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أكبر من الجرأة، وبخاصة من جـانب الرابطـة الوحدويـة للتضـامن والتنميـة، وهـي هيئـة جماعيـة 
مؤيـدة للحكومـة. وهكـذا، وأثنـاء رحلاـــا الســابقة إلى ولايــة راخــين (١٦ إلى ٢٤ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢) وإلى ولاية تشين (٣ إلى ١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣)، جـرى، حسـبما 
تناقلته التقارير، توزيع منشورات تندد ا وبالرابطة الوطنية من أجـل الديمقراطيـة وتحقرهمـا في 
مختلـف المقاطعـات الأخـرى، بمـا في ذلـك مقاطعـــات ســاغينغ ومــاندالاي وبــاغو وتانينثــاريي 
وولاية كايين. وتم الإبلاغ في كانون الأول/ديسمبر عن استخدام العصـي وخراطيـم سـيارات 
إخماد النيران من قبل الشرطة وألوية إخماد النيران وأعضاء الرابطة الوحدوية للتضـامن والتنميـة 
لتفريق مؤيدي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ويبـدو أن هـذه الأنشـطة تشـكل رد فعـل 
على ما ينتاب مجلس الدولة للسلم والتنمية مـن قلـق إزاء عـودة الأمينـة العامـة للرابطـة الوطنيـة 
من أجل الديمقراطية إلى تبني ما يزعم أنه �موقف متسم بالمواجهة�، وهي الكيفية الـتي تم ـا 
تأويل بيانات الرابطة في عيد الاتحاد وعيد الاستقلال من طرف مجلس الدولة للسـلم والتنميـة. 

وكان إحياء اللجنة الممثلة لبرلمان الشعب سيعتبر بدوره استفزازيا. 
وخلال الرحلة الأخيرة لداو أونـغ سـان سـو كـي قبـل ٣٠ أيـار/مـايو، حصلـت عـدة  - ١٤
حـوادث تورطـت فيـها جماعـات مـن نشـــطاء الرابطــة الوحدويــة للتضــامن والتنميــة مســلحة 
بالسكاكين اعترضت ســبيل مركبـات زعمـاء الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وحـالات 
إصابات قليلة لأعضاء الرابطـة. وتفيـد التقـارير الـواردة مـن مصـادر غـير رسميـة أن شـكلا مـن 
التدريـب العسـكري قـد يكـون وُفِّـر لأعضـاء الرابطـة الوحدويـة للتضـامن والتنميـــة. وحســب 
الشـهادات الـتي أدلى ـا شـــهود عيــان، تعــرض أعضــاء ومؤيــدو الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل 
الديمقراطيـة في ٣٠ أيـار/مـايو حسـبما تناقلتـه التقـارير، لهجـوم مـن طـــرف أفــراد يعتقــد أــم 
أعضاء في الرابطة الوحدوية للتضامن والتنمية بالعصي والهـراوات والقضبـان الحديديـة. وتفيـد 
تقارير غير رسمية أنه يعتقد أن ما لا يقل عن ثمانية أشـخاص لقـوا مصرعـهم. وحسـبما تناقلتـه 
التقارير، قُتل أيضا راهب وطالبان في ٣١ أيار/مايو أثناء مصادمات بينما كانوا يحتجون علـى 

حادثة اليوم السابق. 
وفي رسالته الموجهة إلى الحكومة في ١ تموز/يوليه، أعـاد المقـرر الخـاص التشـديد علـى  - ١٥
قلقـه البـالغ إزاء حـوادث القتـل والأذى الجسـدي والاحتجـاز والاختفـاء المزعومـة الـتي طــالت 
أعـدادا مـن الأفـراد، مـن بينـهم أعضـاء برلمـانيون منتخبـون، في إطـار أحـداث ٣٠ أيـار/مـــايو. 
وتتضمـن قائمـة مرفقـة بالرسـالة أسمـاء الضحايـا، بمـــن فيــهم ٥١ شــخصا رهــن الاحتجــاز في 
مختلف المرافق و٦ أعضاء برلمانيين منتخبـين قيـد الإقامـة الجبريـة و ١٠٤ أشـخاص يعتقـد أـم 
اختفوا (من بينهم ١٠ أعضاء برلمانيين منتخبين) و ٨ أشخاص يقـال أـم لقـوا حتفـهم. وقـد 
حـث المقـرر الخـاص الحكومـة علـى تقـديم توضيحـــات بشــأن هــذه الحــالات بأســرع طريقــة 
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وأكثرها فعالية وعلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين. كمـا طلـب الإذن لزيـارة 
ميانمار في أقرب وقت ممكن بغرض تقييم الحالـة عـن كثـب. وقـد قـدم طلبـه بدعـم كـامل مـن 
المفوض السامي لحقوق الإنسان ونائبـه، المفـوض السـامي بالنيابـة حاليـا، اللذيـن كانـا يتتبعـان 
معا الحالة في ميانمار بقلـق بـالغ. وفي اجتماعـه مـع سـفير ميانمـار في جنيـف في ٢ و ٢٨ تمـوز/ 
يوليـه، جـدد المقـرر الخـاص طلبـه القيـام بزيـارة عاجلـة. وأثنـاء كتابـة هـذا التقريـر، كـان هـــذا 

الطلب لا يزال بانتظار رد رسمي. 
ويعتقـد المقـرر الخـاص أن أكـثر مـن ١٠٠ شـخص لا يزالـون حـتى الآن في عـداد مــن  - ١٦
يزعم أم مفقــودون أو محتجـزون نظـرا لمـا حـدث في أحـداث ٣٠ أيـار/مـايو. ويعـاني العديـد 
منـهم حسـبما تفيـده التقـارير مـن جـروح وليـس لديـهم أي اتصـال بأقربـاء أو محـامين. وفيمــا 
يخـص التقـارير الـتي تتحـدث عـن امكانيـة تعـــرض الأمينــة العامــة للرابطــة الوطنيــة مــن أجــل 
الديمقراطية لجروح، كـان للمبعـوث الخـاص للأمـين العـام أثنـاء بعثتـه الأخـيرة إلى ميانمـار لقـاء 
وجيز معها في ١٠ حزيران/يونيه بحضور ضابط من المخابرات العسكرية في موقـع لم يكشـف 
عنه، ولا يبدو أــا تعـاني مـن جـروح حسـبما أمكنـه أن يـرى. وقـال مسـؤولو اللجنـة الدوليـة 
للصليب الأحمر الذين التقوا ا أيضا في ٢٨ تموز/يوليه إا بخير وسالمة من أي أذى. وحسـب 
ـــة حزيــران/يونيــه بنحــو ٣٠ شــخصا تم  اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر الـتي التقـت منـذ اي
احتجازهم حديثا، لم يتعرض نائب رئيس الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بدوره لأذى. 

ـــــال في بيانــــه المــــؤرخ  ويـــردد المقـــرر الخـــاص هنـــا كـــلام الأمـــين العـــام الـــذي ق - ١٧
٢٣ حزيـران/يونيـه إن الظـروف الـتي تخضـع فيـها داو أونـغ سـان سـو كـي للاحتجــاز، أي في 
عزلة ودون مة، تعد في الحقيقة أمر يدعو إلى الأسـف. وعلـم الأمـين العـام أيضـا مـن خـلال 
مبعوثه الخاص أا تخضـع للاحتجـاز بموجـب البنـد ١٠ - ألـف مـن قـانون حمايـة الدولـة لعـام 
١٩٧٥ الرامي إلى �حماية الدولة من أخطار العناصر المخربـة�. ويتنـاقض احتجازهـا بموجـب 
البنـد ١٠ - ألـف مـع قـول مجلـس الدولـة للسـلم والتنميـة إـا وُضعـــت في الحجــز مــن أجــل 
سلامتها. فبموجب هذا القانون، يجوز احتجاز أي شخص يعتقد أنه يشكل خطـرا علـى أمـن 
الدولـة  دون مـة أو محاكمـة أو طعـن قضـائي لمـدة تصـل إلى خمـس سـنوات. وينضـــم المقــرر 
الخاص الذي يسـاوره قلـق بـالغ إزاء اسـتمرار احتجـاز داو أونـغ سـان سـو كـي في ظـل تلـك 
الظروف إلى مناشدة الأمين العام لس الدولة للسلم والتنمية بـالإفراج الفـوري واللامشـروط 
عنها ويشدد على مسؤولية الس عن حمايتها وسلامتها. ويكرر المقـرر الخـاص أيضـا دعواتـه 

السابقة للإفراج دون تأخير عن جميع السجناء السياسيين الآخرين. 
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ـــات التوقيــف والســجن  وجـرت سلسـلة جديـدة مـن الاحتجـازات علـى خلفيـة عملي - ١٨
المتواصلـة لأعضـاء الرابطـة الوطنيـة مـن أجـــل الديمقراطيــة وســجناء سياســيين آخريــن خــلال 
ـــي كــانون الثــاني/ينــاير، اعتقلــت راهبتــان بعــد  الأشـهر الخمـس الأولى مـن عـام ٢٠٠٣. فف
ـــبراير، تم اعتقــال الناشــطين  قيامـهما باحتجـاج سـلمي أمـام مبـنى بلديـة يـانغون. وفي شـباط/ف
السياسـيين الــ ١٢ التاليـة أسمـاؤهم: سـاي نيونـت لويـن، أمـين سـر الرابطـة الوطنيـة مـن أجـــل 
الديمقراطية في شان؛ وثونغ كي، من فرع الرابطة في شمال أوكالابـا؛ وثيـت هتـوي، المعـروف 
أيضا باسم نيين لو؛ وثين ثين وو؛ وما ثان هتــاي؛ وكـين ويـن، نـائب رئيـس فـرع الرابطـة في 
كامايوت؛ ومونغ مونغ آي؛ ومونغ مونغ ميينت؛ وتون يين، من فرع الرابطة في دالاه؛ وتـين 
سـان، أمـين الســر المشــارك لفــرع الرابطــة في ثــانليين؛ وكــين ســوي، مــن فــرع الرابطــة في 
كونيانغون، وبو أي. وعلـى حـد علـم المقـرر الخـاص، تلقـى السـبعة الأواخـر منـهم فيمـا بعـد 
أحكامـا  تراوحـت بـين خمـس سـنوات والسـجن المؤبـد لتورطـهم المزعـوم في أنشـطة مناهضــة 

للحكومة شملت زرع قنابل وتنظيم مظاهرات وتوزيع منشورات. 
وفي أيار/مايو، جرى اعتقال مجموعة من أعضاء الرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة  - ١٩
في مقاطعـة سـاغينغ لمشـاركتهم في أنشـطة سـلمية لحـزب سياســـي معــارض وهــم: كــو ويــن 
نيونت، وكو بو هتاي، وكو كياو تين، وكو تين مونغ، وكو سان أونغ، وكوثان مـين، ويـو 
وين مونغ، أمين الخزانة؛ ويو تين هلاينغ، وجميعهم من قريتي مـين سـوي هنيـت وبيـان كيـاه، 
ويو وين ميينت أونغ، عضو برلماني منتخب عن دائرة تابايين ٢. وتفيد التقارير أن كل واحـد 
مـن الثلاثـة الأواخـر حوكـم بالسـجن لمـدة سـنتين في ٢٢ أيـار/مـايو في مونيـوا فيمـا يبـدو أنـــه 
ـــط بعــد اعتقــالهم. ولم يتــأكد بعــد مــا إذا كــان في  محاكمـة بـإجراءات موجـزة ثلاثـة أيـام فق

متناولهم الوصول إلى محام أو الرعاية الطبية أو أسرهم أثناء اعتقالهم. 
وتواصل ورود التقارير عن اعتقالات السياسيين المنتمين إلى الرابطة الوطنية مـن أجـل  - ٢٠
الديمقراطية خلال شهر تموز/يوليه (أكـثر مـن أربعـة أسـابيع بعـد حادثـة ٣٠ أيـار/مـايو). ففـي 
٥ تموز/يوليه، تم اعتقال ثان تون، وكياو كياو لوين، وأونـغ ثـان، وكيـاو كيـاو، ويـو هنـوت 
خان هوي، ووين ناينغ حسبما تفيده التقارير بسبب توزيع منشورات تتصـل بالحادثـة المشـار 
إليها أعلاه. كما جرى اعتقال الأعضاء المنظمين الثلاثة يو خين وين، ويو مونـغ مونـغ، وكـو 
ثان أونغ، في الرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة، وكـو أونـغ ثيـين ميينـت، عضـو في شـبيبة 
الرابطـة مـن مقاطعـة مـاغواي، حسـبما أفادتـه التقـارير في ٦ و٨ تمـوز/يوليـه لصلتـهم بالتمــاس 
كُتب لس الدولة للسلم والتنمية يطلب الإفراج عن زملائهم مـن أعضـاء ومؤيـدي الرابطـة. 
وفي نداء عاجل موجه إلى الحكومة مؤرخ ١٨ تمـوز/يوليـه، أثـار المقـرر الخـاص هـذه الحـالات 
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بالاشـتراك مـع المقـرر الخـاص المعـني بمسـألة التعذيـب ورئيـس الفريـق العـامل المعـني بالاحتجــاز 
التعسفي. 

ولقد جرى الإفراج عن سجناء سياسيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولكـن ذلـك  - ٢١
لم يتم بوتيرة السنة الأخـيرة. وأثنـاء اجتماعـه الأخـير مـع وزيـر داخليـة ميانمـار في آذار/مـارس 
٢٠٠٣، أبلغ المقرر الخاص أن عدد المفـرج عنـهم حسـب مجلـس الدولـة للسـلم والتنميـة حـتى 
٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٣ بلــــغ ٥١٥ خـــلال الفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ (١٢ في عـــام ٢٠٠٠، 
ــأكد  و ١٠٥ في عـام ٢٠٠١ و ٣٣٥ في عـام ٢٠٠٢ و ٦٣ منـذ بدايـة عـام ٢٠٠٣). وقـد ت
الإفراج عن أكبر دفعة من السجناء (١١٥) المعلن عنـها في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ 
وقُدمـت قائمـة كاملـة بالأشـخاص المفـرج عنـهم منـذ زيـارة المقـرر الخـاص في تشـــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢. وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الأخيرة، انخفضت وتيرة حالات الإفـراج 
بشكل ملحوظ (حيث لم يبلغ سوى عن حالة إفراج واحـدة في كـانون الثـاني/ينـاير و ١٤ في 
شـباط/فـبراير و ٤٨ في آذار/مـارس، ويبـدو أن تسـعة أشـخاص فقـط ممـن أفـرج عنـهم كـــانوا 
سجناء سياسيين). وجميع حالات الإفراج الـ ٥١٥ تمت بموجـب أحكـام البنـد ٤٠١ (١) مـن 
قانون الإجراءات الجنائية لميانمار، وهو ما جعل الإفراج مشروطا بتقديم تعهد بعدم القيام بـأي 
نشاط مضر بالنظام العام رغم أن الكثير من المفرج عنهم أتموا تقريبا المُدد المحكـوم عليـهم ـا. 
وحينئـذ، عـرف أن خمسـة سـجناء سياسـيين رفضـوا عـرض الإفـراج المشـــروط ذاك. وحســب 
وزير الداخلية، لم يعد سوى ١٠١ محتجز (٩٤ من الذكور و ٧ من الإناث) ممـن هـم أعضـاء 
في أحـزاب سياسـية. وقيـل إن ٩٠ منـهم أعضـــاء في الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة، 
والبقيـة مـن سـت مجموعـــات سياســية أخــرى (أسماؤهــا في ســجلات الحكومــة هــي الحــزب 
الديمقراطي من أجل مجتمع جديـد، واتحـاد الطـلاب واتحـاد العمـال، والرابطـة الوطنيـة، والهيئـة 
الديمقراطية الوطنية وهيئـة مـون الديمقراطيـة الوطنيـة). وفي ذلـك الوقـت، تـراوح تقديـر المقـرر 

الخاص لمن تبقى من السجناء السياسيين بين ٢٠٠ ١ و ٣٠٠ ١. 
وحسب التقارير المتاحة للعموم، كان من بين المفرج عنهم في الأشــهر القليلـة الماضيـة  - ٢٢
عدد من الحالات البارزة التي قدم المقرر الخاص طلبات بشـأا إلى الحكومـة: شـوي سـاو وو، 
وثار تون أونغ، وخين مونغ غيي، أعضـاء في رابطـة أراكـان مـن أجـل الديمقراطيـة في نيسـان/ 
أبريل؛ و ٢١ سجينا في أيار/مايو، من بينهم يو ساي ميونت لوين، زعيم الرابطة الوطنيـة مـن 
أجل الديمقراطية في شان، والدكتور سالاي تون ثان. وفيما يتعلـق بـالمحتجزين نتيجـة أحـداث 
٣٠ أيار/مايو، أبلغ المقرر الخاص من قبـل بعثـة ميانمـار في جنيـف أن ٩٦ شـخصا في امـوع 

أطلق سراحهم حتى الآن. 
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وشملـت التطـورات السـلبية الأخـرى المتصلـة بحقـــوق الإنســان الــتي حصلــت مؤخــرا  - ٢٣
إعلاق معظم (بل ربما كافة) مكاتب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بمـا في ذلـك مقرهـا 
في يـانغون؛ وتشـــديد الرقابــة علــى أعضــاء ومؤيــدي الرابطــة والهيئــات السياســية الأخــرى؛ 
وتشـديد الرقابـة علـى الصحافـة، وانعـدام حريـة الوصـول إلى المعلومـات، بمـا في ذلـك الأخبــار 
المتعلقة بحادثة ٣٠ أيار/مايو، والاستدعاء المتكرر للسجناء السياسيين السـابقين وديدهـم مـن 

قبل المخابرات العسكرية حسبما تفيده الأنباء. 
وهـذه تطـورات تدعـــو إلى الأســف الشــديد إذ أــا لا تنــهي فعليــا فحســب الحريــة  - ٢٤
السياسية المحدودة التي سمح ا للرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة منـذ الإفـراج عـن دواو 
أونغ سان سو كي في أيار/مايو ٢٠٠٢ بل تغـرق البلـد كذلـك في جـو مـن الخـوف والقمـع. 
ويفترض المقرر الخاص أن أنشطة الأحزاب السياسية الأخرى التي يبدو أا اسـتفادت إلى حـد 
مـا مـن الانفـراج المؤقـت في المنـــاخ السياســي خــلال عمليــة الحــوار ســتتأثر أيضــا. وهكــذا، 
وحسب التقارير الإخبارية، استطاعت رابطة شان الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة الـتي احتلـت 
الرتبة الثانية في انتخابات عـام ١٩٩٠ في ميانمـار عقـد اجتمـاع للجنتـها التنفيذيـة المركزيـة في 
آذار/مارس في يانغون. ويبقى أن نرى ما إذا كان بالإمكان الاضطلاع بأنشطة مماثلة حاليا. 

ـــار/مــايو، إجمــالا، نكســة يمكــن أن  لقـد شـكلت التطـورات المتصلـة بـأحداث ٣٠ أي - ٢٥
تقضي على ما تحقق على الجبهة السياسية، وبالتالي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسـان في البلـد: 
فمن الجائز القول بأن حادثة ٣٠ أيار/مايو قضت دفعـة واحـدة علـى كـل التقـدم الـذي تحقـق 
منـذ الشـروع في عمليـة الحـوار في عـام ٢٠٠٠. وفي هـذا الصـدد، سـاد قلـق دولي واســع إزاء 
الحالة السائدة في ميانمار والإدراك القوي بضرورة فعل شيء ما لإحـداث تغيـير في هـذا البلـد. 
ويعكـف عـدد مـن الهيئـات الدوليـة والـدول الأعضـاء علـى تقييـم حجـم ونطـــاق تعاوــا مــع 
حكومـة ميانمـار. ومـن الأمـور الـتي تكتسـي أهميـة خاصـة في هـذا الصـدد أن أصدقـاء وجــيران 
ميانمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا دعوا جماعيا إلى الإفراج عن داو أونـغ سـان سـو كـي 

خلال اجتماعهم السنوي لوزراء الخارجية في حزيران/يونيه. 
ولا تـزال الحالـة الاقتصاديـة والإنسـانية غـير مسـتقرة. فقـد عـم التضخـم الهـــائل البلــد  - ٢٦
حيث ارتفعت أسعار السلع التي تؤثر في مصـدر الـرزق الأساسـي للنـاس. ومنـذ بدايـة السـنة، 
ــــي (فيمـــا يتعلـــق بالطـــائرات والقطـــارات  أفــادت التقــارير أن أســعار تذاكــر النقــل العموم
والحـافلات) ورسـوم الهـاتف ارتفعـت بمـا لا يقـل عـن ثلاثـة مـرات. كمـا أن الفيضانـات الـــتي 
حصلت في أواخر السنة ساهمت حسبما تفيده التقـارير في الزيـادة في أسـعار الأرز وغـيره مـن 
المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين. ولم يرد أي إعلان رسمـي عـن هـذه الزيـادات في الأسـعار، 
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كما لم تصدر أي تقـارير عـن تكييـف لأجـور الموظفـين المدنيـين. وبمـا أن النـاس يبحثـون عـن 
سـبل ووسـائل للتغلـب علـى التضخـم، فـإن كثـيرا منـهم فقـدوا حسـبما تتناقلـه التقـارير مبلغــا 
هـائلا مـن مدخراـم عـن طريـق الاسـتثمار في شـركات القطـاع الخـاص الـــتي جذبتــهم إليــها 
الوعود بفوائد مرتفعة. فقد اارت هذه الشركات التي تسمى �شـركات الاسـتثمار� آخـذة 
معها مدخرات السكان المحليين. وبما أن الحكومة فقـدت مصداقيتـها بسـبب سـجلها، فـإن أي 
محاولـة مـن جانبـها لإعـادة الثقـة مـن خـلال أي إعلانـات تواجـه بالتشـكك ومزيـد مـن الذعــر 
الـذي يزيـد مـن تفاقمـه وجـود نقـــص في الإمــدادات النقديــة وشــائعات ســحب العملــة مــن 
التـداول. وقـد خلـق هـذا بـدوره أزمـة ثقـة في النظـام المصـــرفي الخــاص، ممــا أدى إلى شــلل في 
الاقتصاد له تداعيات هامة على ازدهـار البلـد في المسـتقبل. وقـد عـانت أعمـال تجاريـة عديـدة 
جراء ذلك. وكل هذا يثير الشك في قدرة الاقتصاد على توليد الرأسمال اللازم للتنفيـذ النـاجح 

للسوق الجديدة الحرة في قطاع الأرز الخام والأرز التي يتوقع أن تحظى بالاستحسان. 
  

التقييـم المسـتقل المقـــترح لمزاعــم انتــهاكات حقــوق الإنســان في منــاطق  رابعا -
 الأقليات العرقية في ميانمار 

عملية المتابعة   ألف -
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المقرر الخاص مساعيه مـن أجـل الحصـول علـى  - ٢٧
إذن الوصول إلى مناطق الأقليات العرقية للتحقيق في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسـان 

(فيما يتعلق بالمساعي السابقة، انظر E/CN.4/2003/41، الفقرات ٣٥ إلى ٤٦). 
وردا علـى رسـائله الـتي بعثـها إلى سـلطات ميانمـار في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر وكــانون  - ٢٨
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، تلقى المقرر الخاص في ٢٢ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٣ اقتراحـات غـير 
رسمية من بعثة ميانمار في جنيف فيما يتعلق بإمكانية إجراء التقييم المستقل المقترح. فقد اقـترح 
أن يدمج هذا التقييم مع بعثته العادية وألا يتألف فريقـه مـن أكـثر مـن خمسـة خـبراء وأن يظـل 

في البلد طيلة المدة التي ستستغرقها مدة بعثة التقييم، التي قد تصل إلى ٣ أسابيع. 
وفي رسـالته المؤرخـة ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير، أبلـــغ المقــرر الخــاص ســفير ميانمــار في  - ٢٩
ــــن  جنيــف بأنــه، بســبب القيــود مــن حيــث الوقــت بــالنظر إلى التزاماتــه الأخــرى فضــلا ع
الاعتبارات المتصلة بالعمليات التي تشمل ضرورة الاتفاق على صيغة مفصلة مـن اختصاصـات 
البعثـة وتـأمين الأمـوال والسـوقيات وتحديـد وتعيـين الخـبراء/المـترجمين الفوريـين، سـيتعذر عليــه 
الاضطـلاع ببعثـة مدمجـة خـلال هـــذه المهلــة القصــيرة في آذار/مــارس ٢٠٠٣. وأشــار المقــرر 
ـــة في تشــرين  الخـاص إلى أن الخيـار الأنسـب يتمثـل في اغتنـام زيارتـه قبـل الجمعيـة العامـة المقبل
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الأول/أكتوبر – تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وبإمكانـه عندئـذ القـدوم مـع فريـق مـن خمسـة 
خـبراء والسـفر إلى منـاطق الأقليـات العرقيـة، بمـا في ذلـك ولايـة شـان، لإجـراء تقييـــم مســتقل 
للمزاعم. وبالنظر إلى ما ينطوي عليه إدماج تقييـم عـام لحقـوق الإنسـان والتحقـق مـن مزاعـم 
محددة من تعقيدات، تمثلت المشورة التي أسداها إليه خبراؤه في أن العملية قد تسـتغرق مـا بـين 
ثلاثة وخمسة أسـابيع. ويفضـل أن يجـري التحقيـق المقـترح في موعـد أبكـر (في الصيـف عندمـا 

يكون متفرغا)، غير أن موسم الأمطار لن يسنح بذلك قبل تشرين الأول/أكتوبر. 
وفي رسالته المؤرخة ٢٠ شـباط/فـبراير الموجهـة إلى المقـرر الخـاص، أبلـغ سـفير ميانمـار  - ٣٠
المقـــرر الخـــاص أنــــه ستتــــاح لــــه الفرصــــة أثنــــاء زيارتـه القادمـة إلى ميانمـار في آذار/مــارس 
[١٩ إلى ٢٦] لمتابعة المناقشات بشأن مقترحه المتعلق بالقيـام بزيـارة في تشـرين الأول/أكتوبـر 

وإجراء التقييم المستقل. 
وأثنـاء الاجتمـــاع مــع الســكرتير الأول لــس الدولــة للســلم والتنميــة في ٢١ آذار/  - ٣١
مارس، دعا السكرتير المقـرر الخـاص وفريقـه إلى زيـارة ولايـة شـان وجمـع المعلومـات ودراسـة 
ـــة ينبغــي اعتبارهــا تقييمــا  الحالـة عـن كثـب وتعـهد بتقـديم الدعـم للزيـارة. وأوضـح أن العملي
يـهدف إلى إثبـات الحقيقـة لا تحقيقـا جنائيـا. وأقـر بـأن المزاعـــم تبــين في بعــض الحــالات أــا 
حقيقيـة وبأنـه تم اتخـاذ إجـراءات ضـد مرتكـبي الانتـهاكات. ودعـا المقـرر الخـــاص إلى صياغــة 
الطرائـق العمليـة للعمليـة مـع اللـواء – الجـــنرال ثــان تــون (رئيــس الإدارة، مكتــب المخــابرات 

العسكرية) الذي حضر أيضا الاجتماع. 
وأعرب المقرر الخاص عن تقديره للسكرتير الأول ورحب كذلك بالتقدم المحـرز فيمـا  - ٣٢
يتعلـق بمقـترح آخـر ذي صلـة قدمـه لـس الدولـة للسـلم والتنميـة وتمثـل في النظـر في الســماح 
بوجود كاف للجنة الدولية للصليب الأحمر في جميـع منـاطق الصـراع في البلـد كـي يتسـنى لهـا 
تقييم الحالة الإنسانية على نحو مطرد وإبلاغ السلطات بطريقة سرية والعمل معها علـى وضـع 
التدابـير الملائمـة لكفالـة أمـن وحمايـة السـكان المدنيـين حيثمـا دعـت الحاجـة إلى ذلـــك. ومنــذ 
تشرين الثاني/نوفمبر الأخير، سمح للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بتوسـيع نطـاق وجودهـا إلى 
مناطق حساسة في ولاية شان وشرعت في زيـارة المنـاطق المثـيرة للقلـق. غـير أن المقـرر الخـاص 
مترعج من التقارير التي تزعم أن مجلس الدولة للسلم والتنميـة جـاب المنـاطق قبـل وبعـد زيـارة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ولاية شان. 
ـــرر الخــاص مناقشــات للمتابعــة بشــأن  وبـالنظر إلى قطـع زيارتـه الأخـيرة، أجـرى المق - ٣٣
طرائق عمل بعثة التقييم مع سـفير ميانمـار في جنيـف خـلال الـدورة التاسـعة والخمسـين للجنـة 
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حقوق الإنسان. وفي ١٦ نيسان/أبريل، قـدم المقـرر الخـاص مشـروع طرائـق التقييـم إلى سـفير 
ميانمار وبشكل مباشر إلى نائب وزير الخارجية (انظر المرفق الثاني). 

وفي ٥ أيار/مايو، كتب المقرر الخــاص إلى نـائب وزيـر الخارجيـة ملتمسـا تقييمـا أوليـا  - ٣٤
للطرائـق المقترحـــة. وفي ٨ أيــار/مــايو، اقــترح ســفير ميانمــار علــى المقــرر الخــاص المضــي في 
الاستعداد لبعثة التقييم �بينما يرتب التفاصيل مـع نـائب وزيـر الخارجيـة�. وعندمـا شـرع في 
العمــل التحضيــري للبعثــــة، بعـث المقـرر الخـاص رسـالة أخـرى إلى نـائب وزيـر الخارجيـة في 

٢٨ أيار/مايو يلتمس منه معلومات بشأن الترتيبات المتصلة بالتقييم. 
وعقـب التطـورات المقلقـة جـدا في ميانمـار بعـد ٣٠ أيـار/مـايو، أجـرى المقـرر الخــاص  - ٣٥
مشاورات بشأن ملاءمة وجـدوى إجـراء تقييـم للحالـة في شـان مـع المحـاورين الرئيسـيين أثنـاء 
مقامه بجنيف في الفترة من ١٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه، بمن فيهم المبعوث الخـاص للأمـين العـام 
إلى ميانمار والمفوض السامي لحقـوق الإنسـان ونائبـه، الـذي يشـغل في الوقـت الراهـن منصـب 
المفـوض الســـامي بالنيابــة، وبعــض ممثلــي الــدول الأعضــاء واتمــع المــدني. وتجــاوبت هــذه 

المناقشات مع رأي المقرر الخاص بشأن أهمية مواصلة جهوده لإجراء تقييم للحالة في شان. 
قام المقرر الخاص، في رسالته إلى نائب وزير الخارجية المؤرخة ١ تمــوز/يوليـه، بمحاولـة  - ٣٦
أخـرى للتوصـل إلى اتفـاق علـى الطرائـق. وأوضـح في معـرض إعرابـه عـن أسـفه للتأخـير، بأنـه 
سينشـر الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليـها في البحـث المتعلــق بحالــة حقــوق الإنســان في منــاطق 
ــاني/نوفمـبر  الأقليات العرقية بميانمار، الذي أجري في تايلند في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الث
٢٠٠٢، في حال باءت جهوده الرامية إلى إجـراء التقييـم داخـل ميانمـار بالفشـل. وحـتى لحظـة 

إعداد هذا التقرير لم يكن قد ورد بعد رد من الحكومة ذا الصدد. 
 

البحث المتعلق بحالة حقوق الإنسان في مناطق الأقليات العرقية بميانمار  باء -
يعتقد المقرر الخــاص، رغـم تسـليمه بـأن العديـد ممـن هـم خـارج ميانمـار لا يشـاطرونه  - ٣٧
الرأي، بأن صدقية الاستنتاجات المتوصل إليها والمتصلة بادعـاءات حصـول انتـهاكات لحقـوق 
الإنسـان في منـاطق الأقليـات العرقيـة بميانمـار هـــي رهــن قدرتــه علــى إثبــات الوقــائع بطريقــة 
موضوعية وغبر متحيزة. ونتيجـة لذلـك، اتبـع المقـرر الخـاص في تحقيقاتـه مقاربـة ذات شـقين: 
(أ) القيام ببحث يستند إلى إجـراء مقـابلات مسـتقلة مـع لاجئـين مـن هـذه المنـاطق في تـايلند، 
(ب) وإجراء تقييم مستقل داخل ميانمار من خلال زيارة بعض المناطق المتضررة دف تـأكيد 
صحة النتائج التي خلص إليها في بحثه وإثبات الوقائع المتعلقة بالانتهاكات المزعومة. وفي حـين 

أُنجز الشق (أ) من هذه المقاربة، لا يزال الشق (ب) ينتظر التنفيذ. 
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وسـافر المقـرر الخـاص وفريقـه إلى تـايلند في زيـارة شملـت منـاطق حدوديـة، وذلــك في  - ٣٨
أعقاب البعثتين اللتين قام ما في تشرين الأول/أكتوبر من عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. وعـلاوة 
علـى ذلـك، أعطـــى تفويضــا بــإجراء بحــوث في تــايلند مــن ١٠ تشــرين الأول/أكتوبــر حــتى 
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ دف إلى تحقيـق غرضـين: القيـام مباشـرة وأولاً بـأول بجمـع 
إفادات من الضحايا والشهود في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسـان ومـن أشـخاص آخريـن 
قـد تكـون لديـهم معرفـة مباشـرة بظـروف هـذه الانتـهاكات أو ملابسـاا، وتحليـل المعلومــات 
ــى  الأوليـة الـتي جمعـها فريقـه علـى هـذا النحـو، بغيـة توفـير معلومـات أساسـية أكيـدة تركـز عل

سكان ولايات شان وكايين وكاياه ومون. 
ولم يكـن القصـد مـن هـذا العمـل القيـام مجـددا بـالتحقيق الـــذي أجرتــه مجموعــات أو  - ٣٩
منظمات أخرى لحقوق الإنسان. بل كان الهدف منه بالأحرى تمكين المقرر الخاص مــن تقييـم 
ما لدى هذه اموعات أو المنظمات من معلومـات، وتكويـن معرفتـه وفهمـه للحالـة السـائدة 

في تلك المناطق، والإسهام في إعداد تقييمه المستقل بشأن ميانمار. 
وتمثلت منهجية البحـث في زيـارة منـاطق بتـايلند تقـع علـى طـول الحـدود مـع ميانمـار  - ٤٠
لتحديد مصادر محتملة للمعلومات وإجراء مقـابلات وافيـة معـهم علـى حـدة وبشـكل سـري. 
وأجري ما مجموعه ١١٨ مقابلة مع أشخاص وقعوا مؤخرا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسـان 
في ميانمار أو مع شهود عليها (٥٢ من ولايـة شـان و ٤٤ مـن ولايـة كـايين و ١٣ مـن ولايـة 
كايـاه و ٩ مـن ولايـة مـون، منـهم ٧٠ رجـلا و ٤٨ امـرأة). ومعظـــم الذيــن أجريــت معــهم 
مقابلات هم من مزارعـي الكفـاف ومـن أفـراد أسـرهم الذيـن فـروا إلى تـايلند. وبالإضافـة إلى 
ذلك، استشير عـدد كبـير مـن الأفـراد والمنظمـات الذيـن لديـهم معرفـة مباشـرة بظـروف هـذه 
الانتهاكات أو ملابساا، من بينهم مصادر للمعلومـات يعملـون في مجـال حقـوق الإنسـان أو 
مع اللاجئين والمشردين داخليا. وجرى الاتصال أيضـا بمنظمـات دوليـة عاملـة داخـل مخيمـات 

اللاجئين. 
وأولي اهتمام خاص بجمـع المعلومـات المتعلقـة بادعـاءات ممارسـة العنـف، بمـا في ذلـك  - ٤١
ـــات مــع البحاثــة وواضعــي  العنـف الجنسـي، ضـد نسـاء ولايـة شـان. وعليـه، عقـدت اجتماع
التقرير المعنون �الإجازة بارتكاب جريمة الاغتصاب� الذي نشـرته مؤسسـة حقـوق الإنسـان 
ــار/مـايو ٢٠٠٢. وعـلاوة علـى ذلـك، أجـري عـدد مـن  في شان وشبكة عمل نساء شان في أي

المقابلات مع ضحايا وشهود حوادث الاغتصاب. 
واختيرت ثلاثة أماكن لاسـتقبال القـادمين حديثـا مـن ولايـة كـايين هـي: بيينـغ لوانـغ  - ٤٢
وفانغ وماي فاه لوانغ. وأجريت أيضا مقابلات مع القادمين حديثا مـن ولايـة كـايين في ثلاثـة 
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أمـاكن هـي: المخيمـات الواقعـة في قريـة صغـيرة قبالـة لـير بـير هـور، وفي مـاي لا (قـرب مـــاي 
سود) وفي نو بو (قرب أومفـانغ). وبسـبب هطـول أمطـار غزيـرة وسـوء حالـة الطـرق، تعـذر 
إجراء مقابلات في مخيمـي مـاي را مـا لوانـغ ومـاي كونـغ كـا. وأجريـت مقـابلات مـع جميـع 
القـادمين حديثـا مـن المخيـم رقـم ٢ للاجئـين في ولايـة كايـاه في مقاطعـــة مــاي هونــغ ســون. 
وأجريت جميع المقابلات مع القادمين من ولاية مون في ماهاشـاي، وهـي منطقـة تقـع جنـوب 

بانكوك. 
وقد أجريت المقابلات والأنشطة المتصلة ا وفقا للوسائل والمعايـير المعتمـدة في الأمـم  - ٤٣
المتحدة. وخلال تلك المقابلات لم يكن في الغرفة إلى جانب الشـاهد سـوى مـترجم وبـاحث. 
وفي حـالات الاغتصـاب، كـانت مستشـارة تشـارك أيضـا. واختـير الشـهود بمشـــاركة مــترجم 
ومنظمـات محليـة. ومـن معايـير الاختيـار أن يكـون قـد انقضـى أكـــثر مــن ســنة علــى وصــول 
الشهود إلى تايلند، وأن يكونـوا قـد أتـوا مـن منـاطق جغرافيـة مختلفـة وعـانوا ألوانـا مختلفـة مـن 
سـوء المعاملـة. وعـلاوة علـى ذلـك، أعطيـت أيضـا تعليمـات لكفالـة تحقيـق تـوازن عـــادل بــين 

الجنسين والأعراق والأديان لدى اختيار المرشحين. 
وسـجل البحـــث انتــهاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان كالســخرة، والفــرض  - ٤٤
التعسفي للضرائب والابتزاز، والتهجير، والتعذيـب والاغتصـاب والإعـدام الخـارج عـن نطـاق 
القانون. ويزعم أن معظم هذه الانتهاكات ارتكبها تاتماداو (جيــش ميانمـار) في إطـار عمليـات 
قمع التمرد على اتحاد كارين الوطني في ولاية كايين وقطاع تانينتاريي، وجيش ولاية شـان - 
الجنـوب في ولايـة شـان، والحـزب التقدمـي الوطـني الكـاريني في ولايـة كايـاه. وانخفـــض عــدد 
انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية مون بعدما وقّعت اموعة المعارضـة المسـلحة الرئيسـية في 
مـون، وهـي حـزب ولايـة مـون الجديـــدة، اتفاقــا لوقــف إطــلاق النــار مــع الحكومــة في عــام 
ـــى نطــاق ضيــق بعدمــا حمــل الســلاح مجــددا عــدد مــن  ١٩٩٥. بيـد أن القتـال اسـتؤنف عل

اموعات المنشقة عن حزب ولاية مون الجديدة. 
وتشير الاستنتاجات الرئيسـية للبحـث (الـذي يغطـي الفـترة الممتـدة حـتى ١٥ تشـرين  - ٤٥
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢) إلى الأنماط التالية في انتـهاكات حقـوق الإنسـان (المبينـة أدنـاه في شـكلِ 

موجزٍ نظرا إلى ضيق مجال التغطية المخصصة لذلك): 
التهجير 

في عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، توقف ورود تقارير عــن حصـول عمليـات جـير كثيفـة  - ٤٦
في ولايتي شان وكايـاه علـى نطـاق يـوازي ذاك الـذي سـجل خـلال الفـترة ١٩٩٦-١٩٩٨. 
وحصلت بشكل رئيسي عمليات التهجير الموثقة جنوب شرق ولاية شان (علـى يـد التاتمـاداو 
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وجيش ولاية وا المتحدة) وفي ولاية كـايين (علـى يـد التاتمـاداو، وفي بعـض الحـالات علـى يـد 
جيش كارين البـوذي الديمقراطـي، وهـو مجموعـة منشـقة عـن اتحـاد كـارين الوطـني). ولم تـرد 
تقارير عن حصول عمليات جير كثيفة جديدة في مناطق أخرى مـن ولايـتي شـان أو كايـاه، 
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أن معظم المناطق التي كـانت تنشـط فيـها مجموعـات المعارضـة 

المسلحة حينئذ كانت قد هجرت في السنوات السابقة. 
وأفيد أن عمليات التهجير في جنوب شرق ولايـة شـان الـتي حصلـت علـى يـد مجلـس  - ٤٧
الدولة للسلام والتنمية وجيش ولاية وا المتحدة كانت على صلة مباشرة ببرنامج جـير ينفـذه 
هذا الجيش لنقل مئات من قرويـي منـاطق وا إلى المنطقـة الحدوديـة مـع تـايلند. وغالبـا مـا قيـل 
ببساطة للقرويين في شـان ولاهـو وأكـا إن أراضيـهم قـد صـودرت وإنـه يتعـين عليـهم مغـادرة 

بيوم. 
وشكلت عمليات التهجير في ولاية كايين جزءا من حملـة يشـنها التاتمـاداو ضـد اتحـاد  - ٤٨
كارين الوطني لقطع الصلة بين الســكان والاتحـاد ليحرمـهم بذلـك مـن أي شـكل مـن أشـكال 
الدعم المقدم من اتمع المحلي. وأبلغت وحدات تابعة للتاتمـاداو السـكان بـأن عليـهم الانتقـال 
إلى قريـة أخـرى في غضـون بضعـة أيـام. وغالبـا مـا كـانوا يـهددون بـالقتل رميـا بالرصـــاص في 
حال رفضوا المغادرة. وفي معظم الأحيـان كـانت النـيران تضـرم في القـرى المـهجورة. أمـا مـن 
ـــر بالمغــادرة، فكــانت تدمــر  كـان يكتشـف اختبـاؤه مـن القرويـين في الأدغـال بعـد صـدور أم

ممتلكام، بما في ذلك كل ما يملكونه من أغذية، لحرمام من إمكانية البقاء هناك. 
وأفيد عن حصول بعض عمليات التهجير في ولايـة مـون حيـث أُجـبِر القرويـون علـى  - ٤٩

الانتقال إلى مكان أقرب من الطريق أو من مركز إحدى القرى. 
مصادرة الأراضي والممتلكات 

شكلت مصادرة الأراضي والممتلكات شكلا آخر من أشكال الانتـهاكات المتكـررة.  - ٥٠
ويزعم أن الوحدات التابعة للتاتماداو التي كانت تدخل القرى غالبـا مـا كـانت تـأخذ مـا يحلـو 
لهـا. ولم يفـد أي ممـن أجريـت معـهم مقـابلات عـن تلقيـه أي تعويـــض لقــاء فقدانــه أرضــا أو 
ملكيـة. وغالبـا مـا كـانت مصـادرة الممتلكـات تـترافق وعمليـات التـهجير. وقـــد غــادر بعــض 
السكان لشعورهم بالترهيب من قبل الأعداد الكبيرة من مجموعات الوا الـتي كـانت تنتقـل إلى 

مناطقهم. 
ويبدو أن الغاية الرئيسية مـن هـذه الممارسـة للتاتمـاداو تكمـن في حرمـان السـكان مـن  - ٥١
إمكانية البقاء في المناطق التي يعتقـد أن مجموعـات المعارضـة المسـلحة تنشـط فيـها. وأفـاد عـدد 
مـن السـكان الذيـن هجـروا سـابقا أـم بقـوا مختبئـين في الأدغـــال إلى حــين رحيــل التاتمــاداو. 
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وشيدوا بعد ذلك بيوتا جديدة وتمكنـوا مـن البقـاء فيـها فـترة وجـيزة، بيـد أنـه لم يبـق أمامـهم 
إلا الرحيــل عندمــا عــاد التاتمــاداو ودمــر بيوــم وأتلــف أغذيتــهم مجــــددا. ويبـــدو أن هـــذه 
الانتهاكات متصلة بعدم حصول وحدات التاتماداو في الميدان على الدعم السوقي مـن قيادـا. 

وقد يكون ذلك هو السبب في ازدياد مصادرة أراضي القرويين وممتلكام. 
السخرة والعتالة 

جميع الأشخاص الذين أجريت مقابلتهم تقريبا أُجبروا على السخرة للتاتمـاداو في عـام  - ٥٢
٢٠٠٢. وكان المشردون داخليا هم الاستثناء الوحيـد إذ كـانوا يعيشـون مختبئـين، ممـا مكَّنـهم 
من تجنب قوات التاتماداو. وكان الطلب على السـخرة عاليـا بشـكل خـاص في القـرى الواقعـة 
بـالقرب مـن قواعـد التاتمـاداو  وفي مواقـع التـهجير وفي القـــرى الواقعــة بــالقرب مــن الطــرق. 
ولم يتلق أي مــن الأشـخاص الذيـن أجريـت مقابلتـهم أجـرا لقـاء الأعمـال الـتي أدوهـا. وكـان 
يتعـين علـى معظمـهم اـــيء إلى معســكرات التاتمــاداو والعمــل فيــها. كمــا كــان القرويــون 
يقطعـون الأخشـاب والخـــيزران ويحضروــا إلى المعســكر حيــث كــان عليــهم تشــييد الثكــن 
وإصلاحها وبناء الأسوار وحفر الخنادق حول المعسكر وبناء الملاجئ المحصنة. وغالبا مـا كـان 
عليهم حمل الماء والحطب إلى المعسكرات بانتظـام. وكـان علـى العديـد منـهم القيـام بالسـخرة 

مرة واحدة في الشهر على الأقل لفترة تراوح بين يوم وخمسة أيام. 
وأفـاد الذيـن عملـوا حمـالين بأنـه كـان عليـهم نقـل حمـــولات مــن الأغذيــة وحصــص  - ٥٣
الإعاشـة وأدوات الطـهي والثيـاب، بـــل والأســلحة والذخــائر. واشــتكى معظمــهم مــن ثقــل 
الأحمال ومن عدم إعطائهم ما يكفي من الطعام ومن عدم تلقيهم مساعدة طبية عنـد التعـرض 
للإصابات. وتعرض العديد من الحمالين للضرب والركل من الجنود لعدم تمكّنهم مـن اللحـاق 
بالحمالين الباقين. وكـان بـين الحمـالين رجـال ونسـاء، وحـتى حوامـل في إحـدى الحـالات، أو 
مسنين. ولم يتمكن بعض من أجريت معهم مقابلات حتى من تذكُّر عـدد المـرات الـتي عملـوا 
فيها حمالين. وكان على العديد منهم العمل مرة في الشهر لفترة تتراوح من يـوم أو يومـين إلى 
١٠ أو ١٥ يوما. وفي بعض الحالات، عمل العديد منـهم فـترات تـراوح بـين شـهر وشـهرين. 
واشتكى بعضهم من أم أُجبروا على العتالة مرات عـدة إلى درجـة تعـذر عليـهم معـها العمـل 

في حقولهم أو كسب عيشهم. 
وقُبض على معظم هؤلاء الحمـالين السـابقين إمـا في قراهـم وإمـا في حقولهـم وأُجـبروا  - ٥٤
على مرافقة جنود التاتماداو. وفي حالات أخرى، نظم عمل الحمالين رئيس للعمال مـن القريـة 
كـان يتلقـى الأوامـر بـدوره مـن جنـود التاتمـاداو لتوفـير عـدد محـدد مـــن الحمــالين. وفي بعــض 
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الحالات، كان بإمكان السكان تجنب العتالة بدفع رسم، بيد أن العديد منهم كان فقـيرا وغـير 
قادر على دفع الرسم. 

ـــاداو الموقوفــين في الســجون ليعملــوا حمــالين. وفي  وفي بعـض الحـالات اسـتخدم التاتم - ٥٥
عملية في ولاية كاياه مثلا، استخدم التاتمـاداو ٧٥ سـجينا كحمـالين في دوريـة باتجـاه الحـدود 
التايلندية، ضرب خمسة منـهم حـتى المـوت لأـم لم يكونـوا قـادرين علـى الاسـتمرار في تعتيـل 

الأحمال الثقيلة. 
التعذيب والاحتجاز التعسفي وعمليات القتل أو الإعدام الخارجة عن نطاق القانون 

كشف البحث أيضا عن حالات تعذيـب واحتجـاز تعسـفي. وهـي تشـكل مؤشـرات  - ٥٦
علـى أن هـذه الممارســـات كــانت، في بعــض الحــالات، تســتخدم كتحذيــر لســكان آخريــن 
لحملـهم علـى تنفيـذ أوامـر التاتمـاداو. وفي معظـم الحـالات الأخـرى كـــان الســكان يتعرضــون 
للتعذيـب لأـم كـانوا متـهمين بـأم منـاصرون موعـات مـن المتمرديـن. وعلـى سـبيل المثــال 
لا الحصـر، أفـاد رجـل في الخمسـين مـن العمـر مـن بلـدة كاوكـاريك بولايـة كـــايين أن أربعــة 
قرويين اتهموا بأم جنـود في اتحـاد كـارين الوطـني. فاسـتدعي جميـع سـكان القريـة لـيروا بـأم 
العين كيف رُبـط الرجـال الأربعـة وعذبـوا (ضربـوا علـى الـرأس، حـتى وهـم يـترفون؛ وخنقـوا 
بكيـس مـن البلاسـتيك) في خـراج القريـة. وقـال الرجـل إن سـكان القريـة حضـروا لأن جنــود 
التاتمـاداو فرضـوا عليـهم الحضـور. وبعـد انقضـاء سـبعة أيـام علـى هـــذا الحــال، اقتيــد الرجــال 
الأربعة إلى معسكر ولم يشاهدوا من بعد ذلك. واعتقد الرجل أم أُعدموا. وقــال إـم كـانوا 

مجرد قرويين بسطاء. وأُفيد أن هذا الحادث حصل في أيار/مايو ٢٠٠٢ [القضية ١٠٨]. 
ووثّق البحث عددا كبيرا من عمليات الإعـدام الخارجـة عـن نطـاق القـانون ارتكبتـها  - ٥٧
وحـدات تابعـة للتاتمـاداو عـام ٢٠٠٢. وشملـت أغلبيـة هـذه الحـالات مشـــردين داخليــا أطلــق 
عليهم النار جنود التاتمـاداو بعـد العثـور عليـهم. وحصلـت أسـوأ الحـالات الـتي كـانت ذهبـت 
ضحيتها مجموعات من الأشخاص، في ولايتي شان وكايين. وأفاد بعض الذيـن أجريـت معـهم 
مقابلات عن عمليات قتل حصلت في ولاية شـان لـدى بـدء تنفيـذ برنـامج التـهجير في الفـترة 

 .١٩٩٦-١٩٩٧
الاغتصاب 

أفيـد أن جنـود التاتمـاداو ارتكبـــوا جميــع حــالات الاغتصــاب. وفي معظــم الحــالات،  - ٥٨
لم تكن الضحايا قادرات على التعريف عن اسم أو رتبة مرتكبي الجريمة، أو عن رقـم وحدـم 
العســكرية. وفي بعــض الحــالات كــانت الضحايــا تعلمــن أمــاكن وجودهــم. وكــان معظـــم 
المعلومات عن الأسماء والرتـب وأرقـام الوحـدات يجمـع في مـا بعـد بمسـاعدة مصـادر أخـرى. 
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ـــان  ووردت شـهادات عـن حصـول ١٦ حادثـة اغتصـاب شملـت ٢٥ امـرأة (١٩ امـرأة مـن ش
ـــذه الحــوادث في عــام  وواحـدة مـن بـالونغ و ٤ نسـاء مـن كـايين). وقـد حصلـت ثمـانٍ مـن ه
٢٠٠٢. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت فتاة من شان على أا أُجبرت على الزواج مـن جنـدي 
تابع للتاتماداو. وفي سبع حالات (حصلت اثنتان منها في عام ٢٠٠٢) كـانت إحـدى مصـادر 
المعلومـات هـي الضحيـة بـالذات. أمـا في الحـالات المتبقيـة فقـد وردت المعلومـات مـن أصدقــاء 
الضحية أو أقارا. وفي بعض الحالات سمع سـكان قريـة أخـرى عـن حـوادث الاغتصـاب مـن 
ـــن جنــدي  الضحايـا. وسـجلت ثمـاني حـالات تعرضـت فيـها الضحيـة للاغتصـاب مـن أكـثر م

واحد. 
وفي معظـم الحـالات، يدعـي معظـم الضحايـا بـأن مجموعـة مـن جنـود ميانمـار أســـرن  - ٥٩
بينما كــن يعملـن وحدهـن في مزارعـهن. وفي بعـض الحـالات مثـلا، أُسـرن وهـن يسـتحممن؛ 
وفي حـالات أخـرى، أُسـرن داخـل قراهـن بعـد وصـول قــوات التاتمــاداو وفــرار جميــع رجــال 
القريـة. وفي حـادثتين منفصلتـين، اغتصبـت شـابة في قـاعدة عســـكرية. وفي إحــدى الحــالات، 
ـــرى، أوقفــت فتــاة مــع ١٢ آخريــن مــن  اقتيـدت شـابة وهـي تعمـل بالسـخرة؛ وفي حالـة أخ

القرويين، جميعهم من الرجال، قُتلوا لاحقا. 
الفرض التعسفي للضرائب والابتزاز 

من بين الذين أُجريت معهم مقابلات، أشخاص فرض عليـهم جيـش ميانمـار ضرائـب  - ٦٠
تعسـفية. وراوحـت الأسـباب المختلفـة لجبايـة الضرائـب مثـلا مـن المـرور عـبر الحقـــول خــارج 
القرى، وإصلاح الطـرق، ورسـوم مدرسـة رسميـة، وتسـيير دوريـات داخـل القـرى، وضرائـب 
العتالة، إلى �حصة الأرزّ� (أُلغيت حاليا)، الخ. وأفاد على سبيل المثال رجل مـن بلـدة ميـايك 
مايـاو بولايـة مـون أنـه كـان يتوجـب عليـه دفـع ضرائـب مختلفـة. فكـانت ضريبـة الحمـال تبلـغ 
١٥٠ كياتـا في الشـهر. وكـان عليـه دفـع ضرائـب إصـلاح الطـــرق الــتي تراوحــت في إحــدى 
المرات بين ٠٠٠ ٢ و ٠٠٠ ٥ كيات. وقال إن هــذه الأعمـال التعسـفية لم تكـن حكـرا علـى 
جنود ميانمار إذ كان يمارسها أيضا زعيم القرية وأمين سره - كلاهما من مون - اللـذان كانـا 
يجمعان المال، لا بل كانـا أحيانـا يضربـان القرويـين ويركلاـم. وفي عـام ٢٠٠٢، كـان علـى 

هذا الرجل أن يدفع ضريبة لحزب ولاية مون الجديدة [القضية ١١٥]. 
استخدام الألغام الأرضية 

ـــة. وأفــاد  كشـف البحـث أن جميـع الأطـراف في الصـراع يسـتخدمون الألغـام الأرضي - ٦١
ـــة المســتخدمين، ألغامــا أرضيــة لحمايــة  بعـض الأشـخاص عـن أن التاتمـاداو اسـتخدم، مـن جمل
معسـكراته. وقـدم عـــدد ممــن أجريــت معــهم مقــابلات شــهادات عــن اســتخدام مجموعــات 
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المعارضـة المسـلحة ألغامـا أرضيـة، لا سـيما لحمايـة قواعدهـا الصغـيرة علـى طـــول الحــدود مــع 
تايلند. 

الانتهاكات المرتكبة من اموعات المسلحة الأخرى 
أظـهر البحـث وجــود دليــل علــى انتــهاكات لحقــوق الإنســان علــى يــد مجموعــات  - ٦٢
المعارضة المسلحة الأخرى. فإلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتـها مجموعـات بموافقـة رسميـة أو 
غير رسمية من سلطات ميانمار، كجيش ولاية وا المتحــدة وجيـش كـارين البـوذي الديمقراطـي، 
ثمة جماعات مسلحة أخرى، كاتحاد كارين الوطني والحزب التقدمـي الوطـني الكـاريني وجيـش 
ولاية شان – الجنوب، وحزب ولاية مون الجديـدة، تورطـت أيضـا في إسـاءة معاملـة السـكان 

المدنيين. وقد حدثت هذه الانتهاكات على جانبي الحدود. 
ويدرك المقرر الخاص أن نتائج هذا البحث لا تسـتند إلا علـى المعلومـات الأوليـة الـتي  - ٦٣
تم جمعـها في تـايلند. وكمـا ذكـر مـرارا لـس الدولـة للسـلام والتنميـة، فـإن الحاجـــة واضحــة 
لإجراء تقييم داخل ميانمار للوصول إلى تقدير شديد الدقـة للمسـؤولية عـن انتـهاكات حقـوق 
الإنسان التي يدعى وقوعها في مناطق الأقليات العرقية. وكـان مـن شـأن هـذا التقييـم أن يتيـح 
لــه زيــارة المنــاطق المشــار إليــها في البحــث والاســتماع إلى اتمعــــات المحليـــة، والســـلطات 
العسكرية والحكومة بشأن الانتهاكات التي يدعى وقوعها. وللأسـف، لم يمكنـه مجلـس الدولـة 
للسلام والتنمية من ذلك. ويأمل المقرر الخاص أن يتم في اية المطـاف إجـراء التقييـم المسـتقل 

المقترح للمساعدة في تحديد حقيقة ما حدث. 
  

الملاحظات الختامية والتوصيات   خامسا –
لا تـزال الملاحظـات الختاميـة والتوصيـات الـــتي قدمــها المقــرر الخــاص في الأجــزاء  - ٦٤
 E/CN.4/2003/41) الســـــابقة مـــــن هـــــذا التقريـــــر، فضـــــلا عـــــن تقـــــــاريره الســــــابقة

و E/CN.4/2002/45)، سارية في ضوء الحالة السائدة في ميانمار. 
وكما أشار المقرر الخاص في كلمتـه أمـام الـدورة الأخـيرة للجنـة حقـوق الإنسـان،  - ٦٥
كان هناك بعض الخطوات الإيجابية في مجال بناء الثقة مع اتمع الـدولي، مثـل الزيـارة الـتي 
قامت ا منظمة العفو الدولية إلى ميانمـار، والتعـاون مـع حكومـة اسـتراليا في مجـال حقـوق 
الإنسان، والوعود بتيسير البيئة التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية الدولية في ميانمـار، 
والتعـاون مـع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة ووكــالات الأمــم المتحــدة، وبخاصــة مكتــب 
مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين في ولايـة راخـين فيمـا يتعلـق بالسـكان المسـلمين، 
والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الأمانة العامة فيمـا يتعلـق بـالمخدرات، ومـع برنـامج 
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الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز في مجـال محاربـة ذلـك 
الوباء. غير أن هذه المبادرات لا تشكل بديلا عن إحراز تقدم حقيقي فيما يتعلـق بالقضايـا 
الأساسية لحقوق الإنسان، حيث كانت هناك انتكاسة خطـيرة بـدلا مـن حـدوث تقـدم. إذ 
يمكن القول بأن عملية المصالحة الوطنية ��المحليـة�� الـتي بـدأت عـام ٢٠٠٠ بـاتت تواجـه 
الآن ديـدا خطـيرا، مـا لم يتوفــر الــتزام فــوري وملمــوس مــن الحكومــة بــالمضي قدمــا في 
العمليـة. فـدون إحـراز تقـدم حقيقـي نحـو المصالحـة الوطنيـة، لا يمكـــن أن يكــون هنــاك أي 

تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في ميانمار. 
ويؤســف المقــرر الخــــاص أن يخلـــص إلى أن الأحـــداث الخطـــيرة الـــتي وقعـــت في  - ٦٦
٣٠ أيار/مايو ومـا بعـد ذلـك قـد ألقـت ظـلالا قاتمـة علـى التطـورات السياسـية وتطـورات 
حقـوق الإنسـان الـتي كــانت تتواصــل منــذ تعيينــه للاضطــلاع بولايتــه في كــانون الأول/ 
ـــاة تتحــرك إلى  ديسـمبر ٢٠٠٠. وبـالطبع، مـا مـن شـيء ـائي في الأمـور السياسـية، والحي
الأمـام وتتغـير بصـورة مسـتمرة. غـير أنـه يـرى، ويشـاركه في رأيـه المبعـوث الخـاص للأمــين 
العام، أن ايار عملية الحوار مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ذه الطريقة العنيفـة 
قد بددت كل التقدم المحرز في بناء الثقة، وأطاحت بآمال الناس في حدوث عمليـة انتقاليـة 
سياسية. وذلك تطور يبعث على بالغ الأسف: فكما أشار الأمين العـام في بيـان أدلى بـه في 
٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٣(أ)، فإن شعب ميانمار ��يؤيد التغيير بصورة ساحقة��، ومـن حقـه 
أن يتمتع بنفس المكاسب الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية الـتي تتمتـع ـا الشـعوب في 
بقية جنوب شرق آسيا. كما أن ذلك بدد كل الجهود الــتي بذلهـا اتمـع الـدولي، وبخاصـة 
الأمم المتحدة، لتشجيع ودعم عملية المصالحة الوطنية. والنتيجة الأكثر إثارة للحـزن، وإن 
كانت النتيجة التي كانت متوقعة أكثر من غيرها، هي أن مجلـس الدولـة للسـلام والتنميـة، 
بإبقائـه داو أونـغ سـان سـو كـي قيـد الاحتجـاز، قـد أصـاب حركـــة المعارضــة الــتي تعتمــد 
بدرجة كبيرة على قيادا بالشلل التام. فالس من الناحية الفعلية قد أرجأ إلى موعـد غـير 
منظـور بـدء عمليـة الانتقـال السياسـية إلى الديمقراطيـة الـتي وعـد الشـعب واتمـع الــدولي 
ــــة إلى تجميـــد  مــرارا ــا. وأدى هــذا الموقــف مــن جــانب مجلــس الدولــة للســلام والتنمي
الإمكانيات المتنوعة للتعاون مع الدول والمؤسسـات الدوليـة المعنيـة، الـتي أبـدت اسـتعدادا 
للتعاون مع ميانمار في إعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى حالتها الطبيعية. وبالتالي، فـإن 
مجلس الدولة للسلام والتنمية قد وضع جهود التصـدي العـاجل للحالـة الإنسـانية المحفوفـة 
ـــه ذلــك مــن مضاعفــات  بـالخطر حاليـا في وضـع شـديد الخطـورة، مـع كـل مـا ينطـوي علي

بالنسبة لممارسة حقوق الإنسان. 
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والمقرر الخاص مقتنع اقتناعا راسخا بأنه إذا رغــب مجلـس الدولـة للسـلام والتنميـة  - ٦٧
في تجديد التزامه بالعملية الانتقالية السياسية، فإنه لا بد وأن يبدأ على الفور ودون شروط 
بالإفراج عن داو أونغ سان سو كي، مع غيرها من المحتجزين فيما يتعلق بحادثـة ٣٠ أيـار/ 
مايو، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين المتبقين. هذا هو الأمر الأكثر إلحاحـا الآن. ولا بـد 

من محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في ٣٠ أيار/مايو. 
وقد أوضحت داو أونـغ سـان سـو كـي أنـه لـن يكـون هنـاك حـل للتحديـات الـتي  - ٦٨
يواجهها مجتمع ميانمار  دون مشـاركة كـل قطاعـات اتمـع، بمـا في ذلـك الجيـش الشـعبي. 
وينطبـق نفـس الشـيء علـــى الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة؛ فــدون مشــاركتها، 
لن يكون هناك أي تطبيع للحياة السياسية في البلد، أو أي احتمال لحدوث عملية انتقاليـة 
سياسية فعالة وتحول إلى الديمقراطية. ويود المقرر الخـاص أن يؤكـد علـى أن مجلـس الدولـة 
للسلام والتنمية، باستمراره في سجن داو أونغ سان سو كي وتوجيه الاامـات إليـها دون 
أي أدلـة واضحـة، إنمـا يضـر بشـراكته اللازمـة في عمليـة الانتقـال المقبلـة. ويوصـــي المقــرر 
الخاص بقوة بأن يستأنف الس حواره مـع الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وسـائر 
القوى السياسية في البلد، بما يمكـن شـعب ميانمـار مـن إيجـاد حلـول للتحديـات الهائلـة الـتي 

تواجهه. 
ويأمل المقرر الخاص أن ينظر مجلس الدولة للسلام والتنمية بصورة إيجابية في طلبـه  - ٦٩
القيـام بزيـارة عاجلـة إلى ميانمـار لتقييـم الحالـة بشـكل مباشـر. أمـا إذا لم يقبـل الـس هـــذا 
الطلب، أو لم يكن بمقدوره تقديم تفسير مفصل ودقيق للأحـداث، مـع الإفـراج في الوقـت 
ذاته عن جميع المعتقلين السياسـيين واسـتئناف الحـوار، فـإن المقـرر الخـاص سـيكون مسـتعدا 
لأن يؤيد التوصية بإحالة الحالة في ميانمار إلى هيئات أخـرى في الأمـم المتحـدة. وهـو مقتنـع 
بأن استمرار حالـة الجمـود الحـالي يشـكل عقبـة خطـيرة أمـام تحسـين حالـة حقـوق الإنسـان 
لكل فئات شعب ميانمار. وهو يـرى أن خـط القمـع السياسـي والتوقـف عـن الحـوار الـذي 
يتبعه مجلس الدولة للسلام والتنمية حاليا ليس في مصلحة الس نفسـه، وسـيزيد بالتـأكيد 
من تفاقم المعاناة الرهيبة التي يعانيها شعب ميانمار، الذين أوضحوا بجلاء رغبتـهم السـاحقة 

في حدوث تغيير إيجابي، وإن كانوا لا يزالون محرومين من التمتع بمزاياه حتى الآن. 
الحاشية 

 .8 مكتب الأمم المتحدة للإعلام، بلاغ صحفي رقم 7/2003 (أ)



03-4598127

A/58/219

المرفق الأول 
ـــه إلى ســجن  قائمـة بالأشـخاص الذيـن قابلـهم المقـرر الخـاص  أثنـاء زيارت

  إنسين 
ما ثان ثاي  – ١

ما سان سان ماو  – ٢
ما آي يي هتاي (مقابلة غير كاملة)  – ٣

الدكتور ماي وين مينت  – ٤
ساي نينت لوين  – ٥

ثيت ناونغ سو (مقابلة غير كاملة)  – ٦
يو ثو واي  – ٧

سالاي تون ثان  – ٨
يو تو بو  – ٩

ساو ناينغ ناينغ (مقابلة غير كاملة)  – ١٠
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المرفق الثاني 
التقييم المستقل الذي سيجريه المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنسـان 

  في ميانمار لادعاءات حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية شان 
  مشروع الطرائق 

الغرض 
سيتمثل الغرض من التقييم في تحديد الحقيقـة فيمـا يتعلـق بادعـاءات وقـوع انتـهاكات  - ١

لحقوق الإنسان في ولاية شان في ميانمار. وسيأخذ التقييم شكل تقصي الحقائق. 
بؤرة التركيز 

ـــوع انتــهاكات لحقــوق الإنســان ضــد  سيسـعى التقييـم إلى التحقـق مـن ادعـاءات وق - ٢
السكان المدنيين في ولاية شان على أيدي القـوات المسـلحة وجماعـات المعارضـة المسـلحة الـتي 
تعمل في هذه المناطق، بما في ذلك ادعاءات حدوث أعمال عنف ضد النساء، وإثبـات الوقـائع 
أو الأدلة الموثوق ا عن الانتهاكات المحتملة، وطبيعتـها، وأسـباا الجذريـة، وآليـات إنتاجـها، 

والمسؤولين عنها. 
النطاقان الجغرافي والزمني 

سيركز التقييم أساسا على المناطق الشـرقية والوسـطى مـن ولايـة شـان، وهـي المنـاطق  - ٣
التي كانت مصدرا لمعظم الادعاءات. وسيتم تحديد المواقع بدقة أثناء إجراء التقييم. 

وسـيغطي التقييـم الفـترة مـن بدايـة تـولي المقـرر الخـــاص لمهامــه (كــانون الثــاني/ينــاير  - ٤
٢٠٠١) حتى الوقت الحالي، أخذا في الحسبان الأحداث الـتي وقعـت في المـاضي وتكـون ذات 

صلة بالظروف القائمة في السياق الراهن. 
المدة 

سـيتم إجـراء التقييـم خـلال فـترة أربعـة أسـابيع في شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر داخـــل  - ٥
ميانمار. 

تكوين فريق التقييم المستقل 
ـــم المســتقل مــن ٥ بــاحثين، وموظــف للاتصــال أو الســوقيات،  سـيتألف فريـق التقيي - ٦
و ٥ مـترجمين شـفويين، وسـكرتيرين. وسـيقوم المقـرر الخـاص بتحديـــد وتعيــين جميــع أعضــاء 
ـــوازن بــين الجنســين،  الفريـق، علـى أسـاس معايـير الخـبرة الفنيـة الثابتـة، والكفـاءة، ومراعـاة الت

والاستقلالية، والحياد، والتراهة، والقدرة على الفهم الرشيد للأمور. 
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وسيقوم موظف الاتصـال أو السـوقيات بالاتصـال بالسـلطات، وبمقـر مفوضيـة الأمـم  - ٧
المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالزملاء المقيمين من الأمم المتحدة، حسـب الضـرورة، إلى جـانب 

تصريف الأمور المتعلقة بالسوقيات اللازمة للبعثة. 
المنهجية وطريقة العمل 

سيسترشد الفريق بمبادئ التراهة والاسـتقلالية والحيـاد والموضوعيـة، ويتقيـد ـا تقيـدا  - ٨
صارمـا. وستسترشـد الإجـراءات بالمعايـير المنهجيـة للأمـم المتحـدة المطبقـة في الأنشـطة الدوليــة 
ـــا المقــررون   لتقصـي الحقـائق، ومـن بينـها اختصاصـات بعثـات تقصـي الحقـائق الـتي يضطلـع
E). وبنـاء عليـــه،  /CN.4/1998/45 الخـاصون/الممثلـون الخـاصون للجنـة حقـوق الإنسـان (انظـر
ستتوفر لأعضاء الفريق الفرصة الكاملـة للوصـول دون عراقيـل إلى جميـع الأمـاكن ذات الصلـة 
بالتقييم. ويمكن أن يشمل ذلك القـرى، والمعسـكرات الحربيـة، ومنشـآت الاحتجـاز المحليـة في 
تلك المعسكرات أو خارجها. وبالمثل، سـتتوفر لهـم إمكانيـة الوصـول بحريـة ودون عراقيـل إلى 
جميـع الأشـخاص الذيـن يرغبـون في مقابلتـهم. كمـا سـيلتقي الفريـق  بالمســـؤولين العســكريين 

المعنيين في المنطقة. 
وسـيتخذ فريـق التقييـم المسـتقل مقـرا لـه في أنسـب المواقـع لتيســـير الســفر والتنســيق.  - ٩
وسـتتحدد المواقـع بدقـة في مرحلـة لاحقـة. ومـن هنـــاك، ســيتوجه أعضــاء الفريــق إلى مختلــف 

الأماكن ذات الصلة بعملهم. 
وسيكون أعضاء الفريـق علـى اسـتعداد للسـفر بصـورة مكثفـة بالمركبـات ذات الدفـع  - ١٠
بـالأربع عجـلات حيثمـا وجـدت الطـرق الـتي يمكـن السـير عليـها بالسـيارات، أو مشـــيا علــى 
الأقدام للوصول إلى المنـاطق النائيـة في بعـض الأحيـان. وسـيكونون مسـتعدين لقضـاء الليـل في 
القرى، حيث قد تكون أماكن الإيواء والاستحمام وإمكانيـة الحصـول علـى الطعـام والميـاه في 

حالة بدائية. 
ولضمـان الاسـتقلال الكـامل للفريـق وقدرتـه علـى التحـرك، وخاصـة في ضـوء طبيعـــة  - ١١
المنـاطق الـتي يغطيـها التقييـم، سـيلزم توفـير السـفر الجـوي، وهـو مـا يتعـين وضـــع ترتيبــات لــه 
باستئجار طائرة (طائرة صغيرة تسع بضعة مقاعد (أشبه بالطائرة التي استأجرها الفريـق الرفيـع 
المستوى التابع لمنظمة الصحة العالمية)، أو طائرة هليكوبتر، وهو الأفضل نظـرا لقدرـا الأكـبر 

على الحركة). 
وحيثما كان السفر الجوي لازما، سيخطر الفريق السلطات المحلية بذلـك مسـبقا. أمـا  - ١٢
الأماكن الأخرى التي تستلزم السفر على الطرق أو المشي، فسيتم ترتيبها محليـا دون أن يحتـاج 

الأمر إلى إخطار مسبق، ما لم تكن هناك شواغل أمنية معقولة تستدعي ذلك. 
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وينبغي تجنب التلقـين المسـبق للمسـؤولين المحليـين أو أهـل القـرى، أو تخويفـهم لمنعـهم  - ١٣
ـــاون مــع الفريــق، أو تقــديم شــهود مزيفــين أو شــهادات مزيفــة، أو أي شــكل مــن  مـن التع

الأشكال الأخرى للتدخل بصورة سليبة. 
السرية 

سيكون الاحترام التام لسرية الإجراءات والمعلومات التي يتم جمعها عنصرا رئيسـيا في  - ١٤
ـــم. وســيكون ذلــك ملزمــا بنفــس القــدر للفريــق ولســلطات ميانمــار. وســتكون  نجـاح التقيي
المقابلات مع جميع مصادر المعلومات سرية، لا يحضرها أحـد خـلاف أعضـاء الفريـق المعنيـين. 
وسيقتصر تحديد واختيار الأشخاص الذين تجري معـهم المقـابلات علـى المقـرر الخـاص، الـذي 

سيقرر أيضا طرائق إجراء المقابلات. 
أي عرقلة للإجراءات أو تدخل فيـها بغـرض منـع فريـق التقييـم المسـتقل مـن الوصـول  - ١٥
إلى الأماكن أو مصادر المعلومـات اللازمـة لعملـه، أو ـدف منـع أو ردع أو إثنـاء الأشـخاص 
عن التعاون مع التقييم، أو لخرق السـرية الـتي تحيـط بعمـل الفريـق، سـتؤدي إلى وقـف التقييـم 

على الفور، وتقديم شكوى رسمية إلى الحكومة، وربما إلغاء البعثة. 
عقب إتمام التقييم وتقديم النتـائج إلى الحكومـة وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان، سـيضطلع  - ١٦
المقرر الخاص ببعثة لمـا بعـد التقييـم يـزور خلالهـا المواقـع الـتي أجـري فيـها التقييـم للتحقـق مـن 
سلامة جميع الأشـخاص الـذي تعـاونوا مـع التقييـم وعـدم تعرضـهم بعـد ذلـك للمضايقـات أو 
الترهيب أو الأعمال الانتقامية. وبعثة ما بعد التقييم هذه هي جزء من منهجيـة حمايـة الشـهود 
التي طورا الأمم المتحدة في سياق بعثات تقصي الحقـائق، وقـد يقـوم ـا المقـرر الخـاص أثنـاء 

مهمته التالية في شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
تقديم التقارير 

داخليـا: سـيكون أعضـاء الفريـق مســؤولين أمــام المقــرر الخــاص فقــط، ولا يقدمــون  - ١٧
تقاريرهم إلا له. ولن يتقاسم أعضاء الفريق النتائج التي يتوصلـون إليـها مـع أطـراف خارجيـة، 
ولـن يـؤذن لهـم بـالتحدث إلى وسـائط الإعـلام. كمـا أن واجـب السـرية الـــذي يقيدهــم تجــاه 
المصـادر والمعلومـات الـتي يتـم جمعـها سـيظل قائمـا لمـا بعـد إتمـام التقييـم. فـالمقرر الخـــاص هــو 

المتحدث الوحيد باسم التقييم. 
إلى الحكومة: عند إتمام التقييم، سيعد المقرر الخاص تقريرا يصف فيه نتائجه، ويقـترح  - ١٨
فيه توصيات يمكن النظر فيها لمعالجـة المسـائل المتصلـة بحمايـة حقـوق الإنسـان في ولايـة شـان. 
وسـيقدم مشـروع التقريـر إلى الحكومـة لإبـداء تعليقاـا عليـه. وكمـا هـو الحـــال مــع التقــارير 
الأخرى، سينفرد المقرر الخاص بوضع هذا التقرير، وسيتحمل لمسؤولية الكاملة عن محتوياته. 
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إلى لجنة حقوق الإنسان: سيقرر المقرر الخـاص موعـد وكيفيـة تقـديم التقريـر إلى لجنـة  - ١٩
حقوق الإنسان. 

الترتيبات الأمنية 
مسـؤولية ضمـان حمايـة فريـق التقييـم المســـتقل وإجراءاتــه تقــع علــى عــاتق الحكومــة  - ٢٠
المضيفـة. وسـتعقد جلسـة إحاطـة أمنيـة مـع السـلطات ذات الصلـة في ميانمـار في بدايـــة البعثــة. 
ويجــب ألا يســاء اســتغلال الشــواغل الأمنيــة بصــورة لا ضــرورة لهــا لتقييــد حركــة الفريـــق 
ومـا يجريـه مـن بحـث. وفي حـين لا بـد وأن تؤخـذ الأوضـاع الأمنيـة في الحسـبان، فإـــا يجــب 
ألا توضـع في مقـابل متطلبـات البعثـة. وسـيقوم موظـف الاتصـال/السـوقيات بتقديـر الأوضـاع 

الأمنية بالتعاون الوثيق مع السلطات العسكرية المحلية وغيرها من السلطات. 
سيتم التقييم بروح مـن الانفتـاح والحـوار والتعـاون والشـفافية الـتي تمـيزت ـا بعثـات  - ٢١

المقرر الخاص في ميانمار. 
 


